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دّم مسححاعدته إلححى المححم المتحححدة*  فيتيت مونتاربون هو أستاذ القانون بجامعححة شححوللونكورن فححي بححانكوك. وقحح
بصفات متعددة منها عمله كخبير واستشاري ومقرر خاص.



مقدمة:ألف -

ًا40تتألف منطقة آسحيا والمحيحط الهحادئ الحتي تغطيهحا هحذه الدراسحة محن قرابحة    تمتحد محن)1( بلحداً وإقليمح
 الطراف الخارجية للمحيط الهححادئ إلححى المتححون والجسححور الجغرافيححة بيححن آسححيا وأوروبححا، ومححن الححدول
ًا  الجزرية الصغيرة التي تفصل مساحات شاسعة بين شواطئها إلى بعض أكثر البلحدان اكتظاظحا وازدحامح
اً للخطر علححى سححطح لً وتعرض  على سطح الرض، ومن أكبر ديمقراطيات العالم إلى أكثر الماكن انعزا
 الكرة الرضية. وبطريقة طبيعية يفكر المرء في كلمة ”التغاير“ لتصف تباين شكل التضاريس ولتنطبححق
 على السياق السياسي والقتصادي والجتماعي والثقافي والقححانوني للمنطقححة بمححا تنطححوي عليححه مححن آثححار

عابرة للحدود.

 وهذه المنطقة، مثلها مثل أجزاء العالم الخرى، تواجه قضية حرية التعبير والقيود المتصلة بهذه القضححية
ا لعمال حقوق النسان اليوم. وفي بعض الحيان تواجه تحححديات مححن اتجاهححات ً  باعتبارها اختباراً رئيسي
ا على الرابطة الجتماعية والثقافية بين مختلف الجماعحات والفحراد، وتححؤدي إلححى ً  غير تحررية تمثل عبئ
 عدم الحترام وعدم التسامح وتصل للسف إلى ذروتها في شكل توترات وصححراعات. ومححع ذلححك ينبغححي
ا في هذه المنطقة. وقد ولدت ثلثة من أديان العالم الكبرى - ً لّ ننسى أن جذور حقوق النسان بدأت أيض  أ
 أي المسيحية والسلم واليهودية - في الجزء الغربي من آسيا بينما تدعو البوذيححة والهندوكيححة والفلسححفات
 الكثيرة التي تنتشر في أجزاء أخرى من المنطقة إلى السلم والمودة، مع التزام عالمي تجححاه حيححاة البشححر

والتعاطف/التشارك مع الشخاص الخرين خارج النا باعتبار ذلك قيمة تستحق الرعاية والتكريس.

 ومن المنظور الرسمي لوضع المعحايير وعرضحها محن خلل صحياغة معاهححدات يصحح أن نقحول إن هحذه
 المنطقة ل تشبه غيرها من مناطق العالم حيث ل توجد اتفاقية إقليمية من وضححع الحكومححات لقامححة نظححام
لّ يعنحي إهمحال المححدخلت  لحماية حقوق النسان في منطقحة أسحيا والمحيححط الهحادئ. ولكحن ذلححك ينبغحي أ
 التدريجية المتدرجة بحجم متزايد لدعم حقوق النسان. ومن ناحية المبدأ، وكما سيتضح أدنححاه، يوجححد فححي
 بلدان كثيرة قوانين وطنية، مثل الدساتير، الحتي تشححير إلحى عناصحر حقحوق النسحان، محع وجحود مختلحف

ا وطنية لحقححوق النسححان و/أو مكححاتب أمنححاء20الضمانات للفراد والمجتمعات. وقد أنشأ قرابة  ً   بلداً لجان
 مظالم كمؤسسات وطنيححة لحقحوق النسحان. وفحي مختلححف أنححاء المنطقححة ظهحرت مبحادرات دون إقليميحة

لوضع القواعد والهياكل المتصلة في شكل ملموس من أجل متابعة حقوق النسان. 
1)

)

 أذربيجان وأرمينيا وأسححتراليا وإسححرائيل وأفغانسححتان والمححارات العربيححة المتحححدة وإندونيسححيا وأوزبكسححتان)
 وإيران (جمهورية - السلمية) وباباوا غينيا الجديدة وباكستان وبالو والبحرين وبروني دار السلم وبنغلديححش وبوتححان
 وتايلند وتركمانستان وتوفالو وتونغا وتيمور ليشتي وجزر سليمان وجزر مارشال وجمهورية الصين الشعبية وجمهوريححة
 الصين الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشححعبية وجمهوريححة كوريحا وجمهوريححة لو الديمقراطيحة الشحعبية وسحاموا
 وسححري لنكححا وسححنغافورة وطاجيكسححتان والعححراق وفححانواتو والفلححبين وفلسححطين وفيجححي وفييححت نححام وقححبرص وقطححر
 وقيرغيزستان وكازاخستان وكريباتي وكمبوديا والكويت ولبنان ومالديف وماليزيححا والمملكححة العربيححة السححعودية ومنطقححة
 ماكاو الدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونححغ كونححغ الداريححة الخاصححة ومنغوليححا وميكرونيزيححا

.وناورو ونيبال ونيوزيلندا والهند واليابان واليمن
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 ففي غرب آسيا يوجد الن الميثاق العربي لحقوق النسان الحذي يربحط بيحن البلححدان العربيحة•
في هذه المنطقة والبلدان العربية الخرى في شمال أفريقيا.

اً لحقححوق النسححان فححي• اً إقليميحح  وأقامت مفوضية المم المتحدة السامية لحقححوق النسححان مكتبحح
ا أقيم في قطر مركز المم المتحدة للتححدريب والتوثيححق فححي مجححال حقححوق النسححان ً  بيروت ومؤخر

لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

 وفي جنوب آسيا ظهرت عدة معاهدات خاصة بشأن حقوق الطفل وحقوق المرأة فححي سححياق•
نهج متدرج لبناء نظام عابر للحدود بشأن حقوق النسان.

 وفي جنوب شرق آسيا اعتمحدت عشحرة بلحدان ميثحاق رابطحة أمحم جنحوب شحرق آسحيا الحذي•
 يتضمن إشححارات رئيسححية إلححى حقححوق النسححان والديمقراطيححة والسححلم وسححيادة القححانون والقححانون
 الدولي. وبعد ذلك أنشئت اللجنة الحكومية الدولية لحقوق النسان، التابعة للرابطة، باعتبارها أول

كيان من نوعه يتمتع بولية تعزيز وحماية حقوق النسان.

ا مكتبان إقليميان تابعان لمفوضية حقوق النسان في بانكوك لجنوب شرق آسححيا• ً  ويوجد أيض
وفي سوفا في منطقة المحيط الهادئ.

 وتجدر ملحظة العلقة بين بلحدان المنطقحة والطحار الحدولي لحقحوق النسحان. فجميحع هحذه البلحدان تقبحل
 العلن العالمي لحقوق النسان حتى ولو ظهرت في بعض الحيان همسات تشحير إلححى ضحرورة الوفحاء
 بسرعة أكبر باهتمامات البلدان النامية. وقد تعاونت جميع البلدان مححع آليححة السححتعراض الححدوري الشححامل
ا في إطار مجلس حقوق النسان التابع للمم المتحححدة. ومحع ذلححك تتبحاين مشحاركة هحذه ً  التي أنشئت مؤخر
صُنع المعاهدات الدولية وتعاونها مححع الجححراءات الخاصححة للمححم المتحححدة ذات التححأثير  البلدان في عملية 
 على مسألة حقوق النسان. وفي حين يتزايد عححدد بلححدان منطقححة أسححيا والمحيححط الهححادئ الححتي تنضححم إلححى
 أطراف المعاهدات الدولية لحقوق النسان فل تزال هناك ثغرة كمية ملحوظة من ناحية عدد التصديقات.
 والمعاهدتان الوحيدتان لحقوق النسان اللتان انضمت إليهما جميع بلدان أسيا والمحيط الهادئ هي اتفاقية
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضححد المححرأة واتفاقيححة حقحوق الطفححل. وبححالطبع، وكمححا يحححدث فححي حالححة
 المناطق الخرى، تظل هناك القضية النوعية الهائلة التي تتصل بتنفيذ جميع اللتزامات التي تضطلع بها

الدول صراحة وكذلك القواعد الملزمة لجميع البلدان بموجب القانون الدولي العرفي. 

 وفيما يتعلق بمسألة حرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية، كانت نقطة البداية لقامحة تحوازن بيحن
 الحق والقيود المفروضة على الحق، أو القاعدة والستثناءات من القاعححدة، هححي العلن العححالمي لحقححوق

  تضححمنان19 و18النسان الذي يظل وثيق الصلة بجميع بلدان أسيا والمحيححط الهححادئ اليححوم. والمادتححان 
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  الححتي تنححص29 مححن المححادة 2حقوق حرية الدين والتعبير. وترد باراميترات التقييدات الممكنة في الفقححرة 
على ما يلي:

لّ للقيود التي يقررهححا القححانون مسححتهدفاً منهححا،  ”ل يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إ
ا، ضمان العتراف الواجب بحقححوق وحريححات الخريححن واحترامهححا، والوفححاء بالعححادل مححن ً  حصر

مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي“.

 وهذا الحكم، بطبيعة ألفححاظه، يححدخل فكححرة المشححروعية المطلوبححة لتححبرير التقييححدات لهححذه الحقححوق وفكححرة
 المشروعية التي تساعد على قياس الهدف الخيححر للممارسححة - أي المتثححال للمجتمححع الححديمقراطي. وفححي
 القانون الدولي، توجد أفكار أخححرى مختلفححة مثححل الضححرورة والتناسححب، اللتححان يشححار إليهمححا عنححد فححرض

تقييدات على ممارسة الحقوق.

 ومع ذلك فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو الذي يرشدنا بصورة أكححثر بححروزاً فححي
حرية التعبير وحظر التحريض على الكراهيححة أو ”خطححاب الكراهيححة“. ومححن المهححم أن ُ  صدد العلقة بين 
ا، وهما ترتكزان بقوة على الطابع الزلي للحق في حرية التعبير، ً  نأخذ مادتين من هذا العهد ونقرأهما مع

اً في جوهره. رغم أن هذا الحق ليس مطلق

 تنص على ما يلي: 19فالمادة 

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.-1”

مختلف ضروب-2   التماس  في  حريته  الحق  هذا  ويشمل  التعبير.  حرية  في  حق  إنسان   لكل 
 المعلومات والفكار وتلقيها ونقلها إلححى الخريححن دونمححا اعتبححار للحححدود، سححواء علححى شححكل

مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

  من هذه المادة واجبات ومسؤوليات2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة -3  
 خاصة. وعلى ذلك يجححوز إخضحاعها لبعحض القيححود ولكحن شحريطة أن تكححون محححددة بنحص

القانون وأن تكون ضرورية:

لحترام حقوق الخرين أو سمعتهم؛أ -

لحماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الداب العامة.“ب -

 ما سبق على النحو التالي:20وتكيّف المادة 

تحظر بالقانون أي دعاية للحرب.-1”
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 تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على-2  
التمييز أو العداوة أو العنف.“

ءً من الحححق20ويجدر التأكيد على أن الستثناء الوارد في المادة    فيما يتعلق بخطاب الكراهية تمثل استثنا
ًا علححى مجموعححة مححن العناصححر:20في حرية التعبير وليس العكححس. إذ أن صححياغة المححادة    تنطححوي أيضحح

 فالدعوة ليست مجرد الدعوة ولكنها الدعوة إلى الكراهيححة القوميححة أو العنصححرية أو الدينيححة؛ وهححي ليسححت
ا؛ وليححس مجححرد التحريححض ولكنححه التحريححض الححذي ً  الدعوة إلى ذلك وحسب؛ ولكنها تشكل أيضاً تحريض

اً في التفاقية الدوليححة للقضححاء20يتصل بالتمييز أو العداوة أو العنف. ويتأكد المنع الوارد في المادة    أيض
 على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تضيف (فيمححا يتعلححق بححالتمييز العنصححري وحححده) مححادة أخححرى

 ونصها كما يلي:4تتصل بهذه المناقشة: وهي المادة 

 ”تشجب الدول الطراف جميع الححدعايات والتنظيمححات القائمححة علححى الفكححار أو النظريححات القائلححة
 بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحححد، أو الححتي تحححاول تححبرير أو تعزيححز أي
 شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفوريححة اليجابيححة
 الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييحز وكححل عمححل محن أعمحاله، وتتعهحد خاصحة،
ا لهححذه الغايححة ومححع المراعححاة الحقححة للمبححادئ الححواردة فححي العلن العححالمي لحقححوق النسححان ً  تحقيق

 من هذه التفاقية، بما يلي:5وللحقوق المقررة صراحة في المادة 

 اعتبححار كححل نشححر للفكححار القائمححة علححى التفححوق العنصححري أو الكراهيححة العنصححرية، وكححلأ)
 تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه العمححال
 يرتكب ضححد أي عححرق أو أيححة جماعححة مححن لححون أو أصححل إثنححي آخححر، وكححذلك كححل مسححاعدة

للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛

 إعلن عححدم شححرعية المنظمححات، وكححذلك النشححاطات الدعائيححة المنظمححة وسححائر النشححاطاتب)
 الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصححري والتحريححض عليححه، وحظححر هححذه المنظمححات

والنشاطات واعتبار الشتراك في أي منها جريمة يعاقب عليها القانون؛

 عدم السماح للسححلطات العامححة أو المؤسسححات العامححة القوميححة أو المحليححة، بالترويححج للتمييححزج)
العنصري أو التحريض عليه.“

 ورغم عدم تصديق بعض بلدان منطقة أسيا والمحيط الهادئ على هذه المعاهدات فإن التجاه العححام الححذي
اً لجميححع دّم إرشححاداً رئيسححي  تفرضه هذه المعاهدات بأحكامها بشأن حرية التعبير وحظر خطاب الكراهية يق
ّيححن إقححامته بيححن القاعححدة والسححتثناء مححن القاعححدة. وهححذا يقودنححا  البلدان في مجال التوازن الححدقيق الححذي يتع
 بصورة ملئمة إلى مجال القوانين والسياسات والسوابق القانونية الوطنية وما يتصححل بححذلك مححن حححالت،
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 ويدعونا إلى تقييم ما إن كانت تستكمل المعايير الدولية والتأكد من بعض الححدروس المكتسححبة مححن العمليححة
والخطوط الساسية.

حالة القانون:باء -

ا محن البلحدان والقحاليم المشحمولة فحي هحذه ً  إن قراءة القوانين في هحذه المنطقحة توضحح لنحا أن عحدداً كحبير
ّبق قوانين يمكن استعمالها، سواء بصورة مباشرة أو غيححر مباشححرة، لحظححر خطححاب الكراهيححة  الدراسة تط
 بمختلف مظاهره، رغم أن المصطلحات في هذه المسألة قد تتباين من حالة لخرى. وهذه البلححدان تشححمل:
 أذربيجان وأرمينيا وأستراليا وإسرائيل وأفغانستان والمارات العربيححة المتحححدة وإندونيسححيا وأوزبكسححتان
 وإيران وباكستان والبحريين وبروني وبنغلديش وبوتان وتايلنححد وتركمانسححتان وتوفححالو وتونغححا وتيمححور
 ليشتي وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا وجمهوريححة لو الديمقراطيححة الشححعبية وسححري لنكححا
 وسنغافورة وسوريا وطاجيكستان والعحراق وفحانواتو والفلحبين وفيجحي وفييحت نحام وقطحر وقيرغيزسحتان
 وكازاخسححتان وكريبححاتي وكمبوديححا ومالححديف وماليزيححا والمملكححة العربيححة السححعودية ومنغوليححا وميانمححار

ونيوزيلندا والهند واليابان واليمن.

 وتتراوح القوانين من الدساتير الوطنية إلى القوانين الجنائية ومن القوانين العامة، مثححل القححوانين الخاصححة
ا تنشحئ جحرائم تتصحل بحالتحريض علحى الكراهيحة أو ً  بالمن القومي والتشحهير، إلحى قحوانين أكحثر تحديحد
 العداوة العنف. وفي الواقع تدعو هذه القوانين إلى التفكير من زاوية التطابق مححع المعححايير الدوليححة لكفالححة

وجود توازن بين الحقوق والمسؤوليات وبين المعايير العالمية والحساسيات المحلية. 

ا انفصال بين القانون الجنائي والقانون المدني: ففي بعححض الوليححات القضححائية يمثححل خطححاب ً  وهناك أيض
 الكراهية بالحرى قضية من قضايا القانون الجنحائي (مثححل أذربيجحان وأرمينيحا وباكسححتان) وفححي بعضحها
 الخر يندرج بالحرى فححي قضححايا القححانون المححدني (مثححل أسححتراليا)، أو فححي بعححض الحححالت ينححدرج فححي
دّدة (مثححل  القانونين الجنحائي والمحدني (مثحل نيوزيلنححدا). ويححترتب عليحه فحي بعحض الحيحان عقوبحات مشحح
ا للتصدي لشكال خطاب الكراهيححة، وهنححاك مجموعححة ً  نيوزيلندا). وقوانين التشهير يمكن استخدامها أيض
 واسعة من قوانين المن القومي التي يمكن توسحيعها لتغطحي ححالت خطحاب الكراهيحة. وتشحمل القحوانين
اً ”القحانون غيحر الملحزم“ محن  الجديدة في هذه الجبهة وسائط العلم والفضاء اللكحتروني. ويظهحر أيضح
 ناحية مدونات وسائط العلم أو ما يعادلها. ومن الخيححوط الهامححة هنححا أن الفححراد والجماعححات هححم الححذين
ّين حمايتهم من الضرر. ومن زاوية أخرى يطبق بعححض  ينبغي أن يمثلوا المستفيدين المستهدفين الذين يتع
لً من الفراد والجماعات، ويتضح ذلك بصورة خاصححة فححي  البلدان قوانين تحمي المعتقدات أو الفكار بد
لً من الفححرد أو المجموعححة) ويححرد  حالة قوانين مناهضة التجديف (أي حماية الدين (الديان)/المعتقدات بد

بيانها أدناه. ويمكن مشاهدة الصورة على النحو التالي:

الدساتير‘1’
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ًا ا توجد في البلدان التي لديها دساتير وطنية أحكام بشأن حقوق حرية التعبير والححدين. وهنححاك أيضحح ً  عموم
ا إلى الصالح العام. وعلى سححبيل المثححال تضححمن المححادة  ً   مححن20بعض القيود المحتملة على الحقوق استناد

 بحرية التعبير وتتضمن العناصر التالية:21دستور جمهورية كوريا حرية الدين وتتصل المادة 

) يتمتع جميع المواطنين بحرية القول والصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات [...].1”(

 ) ل تنتهك حرية القول أو حريححة الصحححافة شححرف الشححخاص الخريححن أو حقححوقهم أو تقححوّض4(
 الخلق العامة أو الخلق الجتماعية. وإذا انتهكححت حريححة القححول أو الصحححافة شححرف أو حقححوق
 الشخاص الخرين فيجوز تقديم مطالبات للحصول على تعحويض عحن الضحرر الناشحئ عحن هحذا

النتهاك.“

ًا ضد خطاب الكراهية. وتححتركز  ويتضمن عدد أصغر من الدساتير في منطقة أسيا والمحيط الهادئ أحكام
  مححن دسححتور أرمينيححا47هذه البلدان في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وعلى سبيل المثال تتضمن المادة 

الحكم التالي:

يلزم كل شخص باحترام الدستور والقوانين واحترام حقوق الخرين وحرياتهم وكرامتهم. ُ ”

 وتحظر ممارسة هذه الحقوق والحريات بغرض قلب النظام الدستوري والتحريض على الكراهيححة
القومية والعنصرية والدينية ومناصرة العنف أو الحرب.“

ًا ينص دستور أذربيجان في المادة   على ما يلي:47وعلى هذا النسق أيض

”يتمتع كل شخص بحرية الفكر والقول.

تُحظر الدعايححة الححتي تحححرض  ول يرغم أي شخص على أن يذكر أفكاره ومبادئه أو يتخلى عنها. و
على البغضاء أو العداوة العنصرية أو العرقية أو الدينية.“

 على: 57وحسب دستور أوزبكستان تنص المادة 

 ”يحظر تشكيل وتشغيل أححزاب سياسحية واتححادات عامحة تهحدف إلحى محا يلحي: [...] الحدعوة إلحى
 الحرب والعداوة الجتماعية والقومية والعنصرية والدينية، والتعدي علححى صحححة وأخلق النححاس،

وكذلك أي اتحادات مسلحة وأحزاب سياسية تقوم على أساس مبادئ قومية ودينية.“

): 30ويوجد حكم مشابه في دستور تركمانستان (المادة 

 ”مححن المحظححور إنشححاء أحححزاب سياسححية وغيرهححا مححن التجمعححات العامححة شححبه العسححكرية وقيامهححا
 بأنشطة، بهدف إحداث تغيير عنيف في النظام الدستوري وتطبيق العنححف فححي نشححاطها ومعارضححة
 الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، والدعوة إلى الحححرب، والكراهيححة العنصححرية أو القوميححة
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ًا علححى الحححزاب السياسححية ذات  أو الدينية، والتعدي على صحة وأخلق الناس وينطبق ذلححك أيضحح
الصفات الثنية أو الدينية.“

 وفي أجزاء أخرى من المنطقة توجد حفنة من البلدان التي توجد فيها أحكام من هححذا القبيححل. ففححي دسححتور
اً على النحو التالي (المادة  ): 30فيجي نجد نص

) لكل شخص الحق في حرية القول والتعبير، بما في ذلك:1”(

حرية التماس المعلومات والفكار وتلقيها ونقلها؛ و(أ)

حرية الصحافة والوسائط الخرى.(ب)

) يجوز أن يحد القانون أو يصرح بالحد من الحق في حرية التعبير لصالح: [...]2(

 حماية أو صون سمعة الشخاص الخرين أو خصوصححيتهم أو كرامتهححم أو حقححوقهم(ب)
ًا1أو حرياتهم، بما في ذلك: ’  ‘ الحق في عدم التعرض لخطاب الكراهية، سواء كان موجهحح

ضد أفراد أو مجموعات [...].“

يد الحقوق عندما يتعلق المححر بححالتحريض علححى ارتكححاب ّ  وفي الوقت نفسه يتيح دستور بوتان للدولة أن تق
). 22جريمة على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين (المادة 

القانون الجنائي‘2’

 توجد في مجموعة من البلدان فححي منطقححة أسححيا والمحيححط الهححادئ أحكححام فححي القححانون الجنححائي لمناهضححة
خطاب الكراهية وتتأرجح السباب المشمولة بين العنصر والعرق والدين. وفيما يلي أمثلة على ذلك:

في قانون العقوبات في بروني: 

: التلفظ بكلمات، إلخ، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية. 298”المادة 

 أي شخص يقوم، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية لشخص آخر، بالتلفظ بكلمة أو إصدار صوت
 على مسمع من ذلك الشخص، أو التيان بإشارة على مرأى من هذا الشخص، أو وضححع أي شححيء
 على مرأى من ذلك الشخص، يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سنة كاملة أو بغرامة، أو بالعقوبتين

معاً [...]“

: القوال التي تؤدي إلى مساوئ عامة.505”المادة 

زع أي قححول أو إشححاعة أو نبحأ [...] (ج) بقصححد أن يحححرض، أو ّ  أي شخص يصدر أو ينشححر أو يححو
 يرجح أن يحرض، أي فئة أو جماعة من الشخاص على ارتكاب أي جريمححة ضححد فئة أو جماعححة

أخرى، [...] يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة.“
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وحسب القانون الجنائي في كمبوديا: 

: التحريض الذي يؤدي إلى ارتكاب جريمة59”المادة 

 أي شخص يقوم بصحورة مباشحرة أو غيحر مباشحرة، عحن طريحق القحول أو الهتافحات أو التهديحدات
 الصححادرة فححي مكححان عححام أو فححي اجتمححاع، أو باسححتعمال الكتابححة أو النشححر أو الرسححم أو الحفححر أو
 التصححوير أو الشححعارات أو الفلم أو أي واسححطة أخححرى للكتابححة أو القححول أو الفلم المباعححة أو
 المقدمة للبيع أو المعروضة في مكان عام أو اجتماع أو بإشارات أو بلفتات مقامة في مكان عححام،
 أو بأي وسيلة أخرى مححن وسححائل التصححال السححمعي البصححري، بتحريححض شححخص أو أكححثر علححى
اً إذا أدى التحريححض فقححط إلححى  ارتكاب جريمة يعاقب كشريك في الجرم. وينطبق هححذا الحكححم أيضحح

محاولة ارتكاب جُرم.“

: التحريض على التمييز61المادة 

  باسححتثارة الكراهيححة القوميححة أو59 - أي شخص يقححوم بواسححطة السححاليب المححذكورة فححي المححادة 1
ا على التمييز أو العداوة أو العنف يعاقب بالسجن من شححهر ً  العنصرية أو الدينية بما يشكل تحريض

ًا.“10إلى سنة وغرامة بمقدار مليون إلى   مليين رييل، أو بالعقوبتين مع

):156وفي قانون العقوبات في إندونيسيا (المادة 

ا عن مشاعر العححداوة أو الكراهيححة أو الزدراء ضححد مجموعححة أو أكححثر مححن ً  ”أي شخص يعبّر علن
 300 000سكان إندونيسيا يعاقب بالسجن لمدة ل تتجاوز أربححع سححنوات أو بغرامححة ل تزيححد عححن 

 روبية. ويفهم من مصطلح المجموعة في هذه المادة والمواد التالية كل جزء مححن سححكان إندونيسححيا
ّيز عن جحزء أو أجحزاء أخحرى محن سححكان إندونيسحيا بسحبب العحرق أو بلحد المنشحأ أو الحدين أو  يتم

الصل أو المولد أو الوطن أو الجنسية أو الحالة الدستورية.“

دلححة) فححي صححدد ”التلفححظ بكلمححات، إلحخ، بنيححة متعمححدة298ويعلن القانون الجنائي لماليزيا في المادة  ّ   (المع
لجرح المشاعر الدينية“: 

 ”أي شخص يقوم، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية أو العنصرية لي شخص، بالتلفظ بأي كلمة
 أو إصدار أي صوت على مسمع من ذلك الشخص، أو التيححان بححأي إشححارة علححى مححرأى مححن ذلححك
 الشخص، أو وضع أي شيء على مرأى من ذلك الشخص، يعححاقب [...] بمححدة قححد تمتححد إلححى ثلث

ًا.“ سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين مع

  ألف في صحدد ترويحج العحداوة بيحن مختلحف المجموعحات علحى أسحاس الحدين أو298ويضيف في المادة 
العنصر بأن أي شخص يقوم: 
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 ”أ) بكلمات، سواء منطوقة أو مكتوبة، أو بإشارات أو بتعبيرات ظاهرة أو خلف ذلححك، بالترويححج
بُغححض، علححى أسححاس  أو محاولة الترويج للضطراب أو الفرقة أو مشاعر العداوة أو الكراهية أو ال

الدين أو العنصر، بين مختلف المجموعات أو المجتمعات الدينية أو العنصرية؛ أو 

 ب) يرتكححب أي فعححل يمححس بصححون الوفححاق بيححن مختلححف المجموعححات أو المجتمعححات الدينيححة أو
العنصرية، ويثير أو يرجح أن يثير الضطرابات في السكينة العامة، 

ًا“ يعاقب السجن لمدة قد تصل إلى ثلث سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين مع

):505وفي قانون العقوبات في ميانمار (المادة 

”أي شخص يصدر أو ينشر أو يوزع أي بيان أو إشاعة أو نبأ - 

 بقصد أن يحرض، أو يرجح أن يحرض، أي فئة أو جماعة من الشخاص على ارتكاب أيد)
 جريمححة ضححد أي فئة أو جماعححة، [...] يعححاقب بالسححجن لمححدة قححد تصححل إلححى سححنتين أو بغرامححة أو

ًا.“ بالعقوبتين مع

  المعنونة ”التلفظ بكلمات، إلححخ، بنيححة متعمححدة لجححرح298وينص قانون العقوبات في سنغافورة في مادته 
المشاعر الدينية أو العنصرية لي شخص“:

  - أي شخص، يقوم، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية أو العنصرية لي شخص، بححالتلفظ298”
 بأي كلمة أو إصدار أي صوت على مسمع من ذلك الشخص، أو التيان بإشححارة علححى مححرأى مححن
 ذلك الشخص، أو وضع أي شيء على مرأى من ذلك الشخص، أو إحححداث أي موضححوع أيححاً كححان
 تمثيله لكي يشاهده أو يسمعه ذلك الشخص، يعححاقب بححالحبس لمححدة قححد تمتححد إلححى ثلث سححنوات، أو

ًا.“ بغرامة، أو بالعقوبتين مع

  ألف بشأن ”الترويج للعداوة بين مختلف المجموعححات علححى أسححاس الححدين أو العنصححر298وتنص المادة 
والقيام بأفعال تمس بصون الوفاق“:

”أي شخص -

 (أ) يقوم، بواسطة كلمات منطوقة أو مكتوبة أو بإشحارات أو بتعحبيرات تمثيليحة واضححة أو خلف
 ذلك، بالترويج أو محاولة الترويج عن علم للتنافر أو مشاعر العداوة أو الكراهية أو الضححغينة بيححن

مختلف المجموعات أو الجماعات الدينية أو العنصرية؛ أو 

 (ب) يرتكب أي فعل يعلم أنه يمس بصون الوفاق بين مختلححف المجموعححات الدينيححة أو العنصححرية
 ويثير أو يرجح أن يثير الضطراب في السكينة العامة، يعاقب بالسححجن لمححدة قححد تصححل إلححى ثلث

ًا.“ سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين مع
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) تحت عنوان ”تقويض سياسة الوحدة“: 87وجاء في القانون الجنائي لفييت نام (المادة 

  - الشخاص الذين يرتكبون أحد الفعال التاليححة بغححرض معارضحة إدارة الشححعب يحكححم عليهححم1”
ّيححز العرقححي و/أو15بالسجن لمدة مححن خمححس سححنوات إلححى    سححنة: [...] (ب) زرع الكراهيححة والتح

الفرقة العرقية والتعدي على حقوق المساواة بين مجتمع القوميات الفييتنامية [...].“

  ألف) عقوبات ضد ترويج أو محاولة ترويج مشاعر135ويتضمن قانون العقوبات في بنغلديش (المادة 
 ) علححى إدانححة أي458العداوة أو الكراهية بين مختلف الطبقات. وينص قانون العقوبات في بوتان (المححادة 

 شخص بجريمة ترويج الضطراب المدني، إذا كان هذا الشخص يدعو إلى ازدراء قومي أو عنصري أو
ا علححى العنححف. وفححي القححانون الجنححائي للهنححد ً  عرقي أو لغوي على أساس طبقي أو دينححي ويشححكل تحريضحح

 على حظر الضرار أو تشويه لماكن العبادة بقصد إهانة دين أي طبقة. 295وباكستان تنص المادة 

  بشحأن ”التحريحض علحى الكراهيحة226ويعلن القانون الجنائي في أرمينيحا محا يلحي كمحا جحاء فحي المحادة 
القومية أو العنصرية أو الدينية“: 

  - العمال التي تتجه إلى التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وإلى التفوق1”
  ضححعف الحححد500 إلححى 200العنصري أو الحط من الكرامة الوطنية، يعاقب عليها بغرامة بمبلغ 

الدنى من المرتب، أو عمالة تصحيحية حتى سنتين، أو السجن لمدة من سنتين إلى أربع سنوات.

 من هذه المادة:1 - وترتكب العمال المشار إليها في الفقرة 2

ا أو عن طريق الوسائط الجماهيرية أو بالعنف أو التهديد بالعنف؛(أ) ً علن

من خلل إساءة استعمال المركز الرسمي(ب)

 سنوات“6 إلى 3من خلل مجموعة منظمة، ... يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من (ج)

  على أن ”العمال الموجهححة إلححى إشححعال الكراهيححة والعححداوة العرقيححة أو283وفي أذربيجان تنص المادة 
 العنصرية أو الجتماعية أو الدينية أو الساءة إلى الكبرياء العرقي، والعمححال الهادفححة إلححى تقييححد حقححوق
 المححواطنين، أو إضححفاء مركححز متفححوق علححى مححواطنين بسححبب أصححلهم العرقححي أو العنصححري أو الوضححع
اً أو باسححتعمال وسححائط  الجتماعي أو الموقف تجاه الدين يعاقب عليها، في حالة ارتكاب هذه العمال علنحح

  وحدة مالية دنيا، أو بتقييد الحريححة لفححترات تصححل حححتى2000 إلى 1000العلن، بغرامات تتراوح من 
)2(ثلث سنوات، أو بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات.“

2)

)

CCPR/C/AZE/3المصدر: )  481، التقرير الدوري الثالث لذربيجان، الفقرات 2007 كانون الول/ديسمبر 10 ،
 -492.
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  التحريض على الكراهية القومية أو العنصححرية299وفي قانون العقوبات في قيرغيزستان، تعرّف المادة 
  التحريض على165أو الدينية كجريمة محددة، في حين أن القانون الجنائي لوزبكستان يجرم في المادة 

 الكراهية العرقية أو العنصرية أو الدينية بعقوبححة الحرمححان مححن الحريححة لمححدة تصححل إلححى خمححس سححنوات.
  من قانون العقوبات في إسرائيل على أن أي شخص ”ينشر أي مطبوع أو مكتححوب أو173وتنص المادة 

 صورة أو تمثال بغرض الساءة إلى المشاعر أو المعتقححدات الدينيححة لشححخاص آخريححن“، أو ”يتلفححظ فححي
 مكان عام وعلى مسححمع مححن شححخص آخححر بكلمححة أو صححوت بغححرض السححاءة إلححى مشححاعره أو معتقححداته

  من القانون الجنائي السححوري307الدينية“ يكون عرضة للحبس لمدة سنة. وفي الوقت نفسه تنص المادة 
يقصحد منهحا أو ينتحج عنهحا إثحارة النعحرات المذهبيحة أو ُ  علحى حظحر كحل عمحل وكحل كتابحة وكحل خطحاب 

  أن أي463العنصرية أو الحض على النححزاع بيححن الطححوائف ومختلححف عناصححر المححة. وتضححيف المححادة 
ا أو يشجع على الستهزاء بهذه الطقوس يخضححع ً بر عن ازدراء الطقوس الدينية التي تؤدى علن ّ  شخص يع
 للعقوبة. ويشمل ذلك العمال والشارات في الماكن العامة والقوال أو الهتافات التي يمكححن سححماعها أو

إذاعتها بوسائل آلية.

 على ما يلي:348وينص قانون العقوبات الفغاني في المادة 

 ”أي فرد يسيء صراحة، محن خلل بيحان أو فعححل أي كتابححة أو أي وسحيلة أخحرى إلحى أحححد اتبححاع
ا طقوسه الدينية يحكم عليه بالسجن لفترة قصيرة تقححل عححن ثلثححة أشححهر ً  الديان أثناء ممارسته علن

 أفغاني.“12 000 أفغاني ول تزيد عن 3 000ودفع غرامة مالية ل تقل عن 

وينص قانون العقوبات الردني على ما يلي:

 ”كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنححه إثححارة النعححرات المذهبيححة أو الحححض علححى
 النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر المة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلث سححنوات

 )3( ديناراً.“50وبغرامة ل تزيد على 

) بشأن هذه القضية على النحو التالي:1997وتجدر ملحظة أحكام القانون الجنائي الصيني (

249”المادة 

 كل من يستثير الكراهية العرقية أو التمييز، يحكححم عليححه، إذا كحانت الحالححة خطيحرة، بالسححجن لمحدة
 ثلث سححنوات أو مححدة أقححل، ويوضححع قيححد الحتجححاز أو الشححراف الجنححائي، أو يحححرم مححن حقححوقه
 السياسية. وإذا كانت الحالة خطيرة بصورة خاصة فيحكم على الشخص بالحبس لمدة تححتراوح مححن

ثلث إلى عشر سنوات في السجن.

250المادة 
3)

)

CCPR/C/76/Add.1المصدر: ) .25، التقرير الدوري الثالث للردن، الفقرة 1993 كانون الثاني/يناير 18 ،
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يز أو تهين قوميات القليححة يحكححم عليهححم، ّ  الشخاص المسؤولون بصورة مباشرة عن نشر مواد تم
 إذا كانت الحالة خطيرة وتؤدي إلى عواقب جسيمة، بالحبس لمدة ثلث سنوات أو أقل فححي السححجن

أو وضعهم قيد الحتجاز أو الشراف الجنائي.

251المادة 

 العاملون في أجهزة الدولة الذين يحرمون مواطنين بصورة غير قانونية من حقهححم فححي المعتقححدات
 الدينية أو يعتدون على أعراف أو تقاليد القوميات القلية، يحكم عليهححم، إذا كححانت الحالححة خطيححرة،

بالحبس لمدة سنتين أو أقل في السجن أو وضعهم قيد الحتجاز الجنائي.“

  الححذي تنححص2009وأحدث القوانين الجنائية بشأن هذه القضية هو قانون العقوبات في تيمور ليشتي لعححام 
 منه بشأن التمييز الديني أو العنصري على ما يلي: 135المادة 

  - أي شخص ينشئ أو يشكل منظمة أو يستحدث أنشطة دعاية منظمة تحرض أو تشححجع علححى1”
 التمييحز أو الكراهيحة أو العنحف الحديني أو العنصحري، أو يشحارك فحي التنظيحم أو إجحراء النشحطة
دم مساعدة لهذا الغححرض، بمححا فححي ذلححك عححن طريححق التمويححل، ّ  المشار إليه في الفقرة السابقة، أو يق

 سنة.12 إلى 4يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 

  - أي شخص، في اجتماع عام ومن خلل وسححيط مكتححوب مححوجه للنشححر أو فححي الوسححائط، يححثير2
 أفعال العنف ضد شخص أو مجموعة من الشخاص بسبب العنصحر أو اللححون أو الصححل العرقححي
 أو الدين، بنية التحريض أو التشجيع على التمييز العنصري أو الديني، يعاقب بالسجن لمدة سححنتين

إلى ثماني سنوات.“

 وعلى جبهة أخرى، يمكن أن يلحظ وجود أحكححام فححي القححانون الجنححائي لححدى عححدة بلححدان بشححأن التشححهير
ا بتدمير سمعة شخص آخر في شكل منطوق (تشويه السمعة) أو شكل مكتححوب (القححذف). ول ً  تتصل كثير
 تهدف هذه الدراسة إلى الدخول في التفاصيل المتعلقة بجميع بلدان منطقة أسيا والمحيححط الهححادئ فححي هححذا
 الصدد، ولكنها تلحظ فقط أنه قد يوجد في بعض الحيان تشابك مع جوانب خطححاب الكراهيححة. وتتضححمن

لععام    الدراسة بعض المثلة لتوضيح ذلك. ففي إسرائيل يحظر  التشعهير حظر  التشححهير1995قانون
 بأي مجموعة، بما في ذلك المجموعات القومية والعنصرية والدينية. ويمكححن أن ينححدرج التحريححض علححى

اً في قانون العقوبات. التمييز والعداوة أيض

13



ا في جنوب شرق آسيا كما يتضح من القححانون الجنححائي الندونيسححي ً  وجريمة التشهير الجنائي توجد عموم
 منه على ما يلي:310الذي تنص المادة 

مد الضحرار بشححرف أحححد الشححخاص أو سححمعته باتهحامه بواقعححة مححا، بنيححة1” ّ  ) الشخص الذي يتع
 واضحة لذاعتها، يعاقب، في حالة إدانته بتشويه السمعة، بعقوبة أقصاها السجن لمدة تسعة أشححهر

أو بغرامة أقصاها ثلثمائة روبية. 

اً أو معلقة، يعاقب الفاعل، إذا2 زّعة أو معروضة علن  ) إذا حدث ذلك بواسطة كتابات أو صور مو
أدين بالقذف، بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة وأربعة شهر أو بغرامة أقصاها ثلثمائة روبية.“

  يوجد من ناحية المبدأ الدفاع (”ل يتحقق تشويه السمعة أو القذف طالمححا أن الفاعححل3وفي الفقرة الفرعية 
 قد تصرف بصورة واضحة للصالح العححام أو كوسححيلة ضححرورية للححدفاع“)، وهححو مححا يححثير قضححية تتعلححق

بتفسيرها في الممارسة العملية.

  جزاءات في حالححة التشححهير87وفي قانون العقوبات في جمهورية لو الديمقراطية الشعبية تفرض المادة 
على النحو التالي:

 ”أي شخص يضر بصورة جدية بشرف شخص آخر من خلل كتابات أو كلمات أو وسائل أخرى
 يتعرض للعقوبة بالسجن لمدة تتراوح من ثلثة أشهر إلى سنة واحدة أو بعقوبات إصححلحية بححدون

  كيب.10000 إلى 5000حرمانه من الحرية أو بغرامات تتراوح من 

ا بسمعة أشخاص آخرين بواسطة نشر ادعاءات كاذبة مححن خلل ً  وأي شخص يسبب ضرراً خطير
 كتابات أو كلمات أو وسائل أخرى يعاقب بالحبس لمدة ثلثة أشهر إلححى سححنة أو بعقوبححة إصححلحية

 كيب.“ 10000 إلى 5000بدون حرمانه من الحرية أو بغرامة تتراوح من 

 ) وفححي القححانون الجنححائي360 و358 و355ويوجد التشهير الجنائي في القانون الجنائي الفلبيني (المواد 
التايلندي.

لد عن قضية التشهير الجنائي الكثير من البحث والتفكير وتؤيد عدة مصححادر أن ّ  وعلى الصعيد الدولي، تو
لً من القانون الجنائي. يقع التشهير تحت طائلة القانون المدني بد

القانون المدني‘3’

 ل تدخل تشريعات القانون المدني العامة الموجودة في بلدان أسيا والمحيححط الهححادئ بصححورة مباشححرة فححي
ا قضية التشهير، وقد تتشابك، كمححا أشححرنا أعله، مححع ً  مسألة خطاب الكراهية. ومع ذلك فإنها تغطي جميع
اً تتنححاول صححراحة خطحاب ًا قححوانين محححددة تتضححمن أحكامحح  جوانب من خطاب الكراهية. وقححد توجححد أيضح
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 الكراهية وتؤدي إلى تبعة مدنية (و/أو مسؤولية جنائية) ويجري تناول هذا الموضوع في القسم التالي من
الدراسة.

قوانين محددة خاصة بخطاب الكراهية‘4’

 يوجد في عدد صغير من البلدان قوانين/أحكام محددة بشأن خطاب الكراهية بالضافة إلى مححا أشححرنا إليححه
 أعله في هذه الدراسة. والمثلة الرئيسية لذلك هي استراليا ونيوزيلندا. فالتشريعات الفيدرالية السححترالية

  بصيغته المعدلة؛ ويساعد القانون نفسححه فححي تنفيححذ اتفاقيححة1975تدور حول قانون التمييز العنصري لعام 
 القضاء على التمييز العنصري في استراليا. والتمييز العنصححري غيححر قححانوني ويححؤدي إلححى تبعححة مدنيححة:

 على ما يلي:9وتنص المادة 

ا للقانون أذا أرتكب فعححل ينطححوي علححى تمييححز أو اسححتبعاد أو تقييححد أو1” ً  ) يكون أي شخص مخالف
 تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو المولد أو الصل القومي أو العرقي يكون غرضه أو أثره
 هو إلغاء أو تقويض العتراف بأي حق من حقوق النسان أو الحريات الساسححية أو التمتححع بححه أو
 ممارسته على قدم المساواة فححي المجححال السياسححي أو القتصححادي أو الجتمححاعي أو الثقححافي أو أي

مجال آخر من مجالت الحياة العامة“.

اً للقانون (المادة  ): 17ويكون التحريض في هذا الصدد أيضاً مخالف

”ليس مشروعاً لي شخص:

أن يحرض على القيام بأي عمل غير مشروع بموجب أي حكم في هذا الجزء؛ أو أ)

أن يساعد أو يدعم القيام بهذا الفعل، سواء بتقديم مساعدة مالية أو خلف ذلك في.“ب)

رع الجزء الثاني - ألف من القانون حظر السلوك العدواني على أساس الكراهية العنصححرية. ّ  وبعد ذلك يش
 جيم في السلوك العدواني على النحو التالي:18وتسهب المادة 

ليس من المشروع لي شخص أن يقوم بأي فعل باستثناء ما يجري في إطار خاص، إذا:)1”

 كان من المرجح بصورة معقولححة أن يحؤدي الفعححل فححي جميححع الظحروف إلححى إيححذاء أوأ)
إهانة أو تحقير أو ترويع شخص آخر أو مجموعة من الشخاص: و

 كان الفعل يرتكب بسبب عنصر الشخص الخر أو بعض أو جميححع أفححراد الشححخاصب)
في المجموعة، أو بسبب لونهم أو أصلهم القومي أو العرقي.

) من المادة ل يعتبر الفعل قد ارتكب في إطار خاص إذا:1لغراض الفقرة ()2

ّبب في نقل كلمات أو أصوات أو صور أو كتابات إلى الجمهور؛ أوأ) تس
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ارتكب في مكان عام؛ أو ب)

ارتكب على مرأى أو على مسمع من الشخاص الموجودين في المكان العام [...]“ج)

ويرد النص على الدفاع في الحالت التالية:

 جيم ل تجعل من غير المشروع أي شيء يقال أو يفعل بصورة معقولة وبنية حسنة: 18”المادة 

في أداء أعمال فنية أو عرضها أو توزيعها؛ أوأ)

 في سياق أي قول أو منشور أو مناقشة أو مناظرة تقام أو تنظم لي غرض أكاديمي أو فنححيب)
أو علمي حقيقي أو أي غرض حقيقي لصالح الجمهور؛ أو

عند إصدار أو نشر:ج)

تقرير عادل ودقيق عن أي حدث أو موضوع يهم الجمهور؛ أو‘1’

ًا‘2’  تعليق عادل بشأن أي حدث أو موضوع يهم الجمهور إذا كححان التعليححق تعححبير
عن اعتقاد حقيقي لدى الشخص الذي يصدر التعليق.“

 ويفتحح هحذا القحانون البحاب أمحام لجنحة حقحوق النسحان والمسحاواة فحي الفحرص لتمكينهحا محن التحدخل فحي
 الجراءات المتعلقة بالتمييز العنصري في المحححاكم، بححإذن مححن المحكمححة. وممححا يححثير الهتمححام أن نطححاق
ًل  القانون يتعلق بالعنصر ول يغطي الدين، في حين أن السلوك العدواني يقاس بححأنه فعححل عححام (وليححس فع
اً إلى شححخص أو إلححى ا). وبالضافة إلى ذلك يجب أن يكون خطاب الكراهية على هذه الجبهة موجه ً  خاص

أشخاص. والجريمة ليست مطلقة ويرد النص على دفاع عنها. 

ا أكححبر. وبعححض القححوانين فححي هححذا ً  وفي استراليا تتضمن القوانين الصادرة على مسححتوى الوليححات تحديححد
 المستوى تغطي خطاب الكراهية فيما يتعلق بالدين (”التحقير الديني“) ولكن المعيار هو توجيه القول إلى
ا أخرى مثل التوجه الجنسي. ويتضمن قسحم لححق فحي هحذه ً  أفراد أو مجموعات. وقد يغطي التحقير أسباب

ا من القضايا التي توضح عمل القانون في الممارسة العملية.  ً الدراسة عدد

 ويلخص النص التالي الحالة العامة في نيوزيلنحدا كمحا تحرد فحي تقريحر هحذا البلحد فحي سحياق السحتعراض
)): 2009 (نيسان/أبريل A/HRC/WG.6/5/NZL/1الدوري الشامل (

  الحماية القانونيححة للحححق1993 وقانون حقوق النسان لعام 1990- تكفل شرعة الحقوق لعام 66”
 في حرية الرأي والتعبير في نيوزلندا. وبينما يوفر هذان الصكان الحماية للحححق فححي حريححة الححرأي
لً علححى عححدم مشححروعية التهديححد أو اسححتعمال اً واجبححات وينصححان مث  والتعبير فإنهما يفرضان أيض
 كلمات أو مواد تعسحفية أو مهينححة للتحريحض علححى العححداء العنصحري لي مجموعحة محن السححكان،
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 بسبب اللون أو العرق أو الصل الثني أو الوطني. ويجرم قانون حقوق النسان أيضاً التحريححض
 على التنافر العنصري. وبينما يؤثر هذان الصكان بشكل إيجابي على السلطة التشححريعية والقضححاء
ا فيمححا يتعلححق بالموازنحة بيحن الحقححوق ً  وصنع السياسات وتفكير الجمهور، فإن التوتر ل يحزال قائمحح
لً عن مزيد من التوعية للليات المختلفة القائمححة المعنيححة  والواجبات. ويلزم التثقيف المستمر، فض

بالنظر في الشكاوى. [...]

  - [...] هناك من آن إلى آخر حوادث للتعصحب والزعحاج والتعسحف والتعسححف الححديني. وفحي67
  فححي المححائة مححن الشححكاوى الححتي تلقتهححا اللجنححة5، كححانت 2008السححنة السححابقة لحزيححران/يححونيه 

النيوزيلندية لحقوق النسان متعلقة بالتمييز على أساس الدين أو المبادئ الخلقية.“

ّين حمايتها مثل حرية التعبير والدين1990وفي حين أن شرعة الحقوق لعام    تنص على الحقوق التي يتع
 فإن القانون الخر يتضححمن مجموعححة متنوعححة مححن الحكححام الححتي تسححتند إلححى التبعححة المدنيححة والمسححؤولية

ًا:  الجنائية مع

: التنافر العنصري61وجاء في المادة 

ليس من المشروع لي شخص -)1”

 أن ينشر أو يوزع مواد مكتوبة تتسم بالتهديد أو السححاءة أو الهانححة أو يححذيع بواسححطةأ)
الراديو أو التليفزيون كلمات تتسم بالتهديد أو الساءة أو الهانة؛ أو 

(2أن يستعمل في أماكن عامة على النحو المعرّف فححي المححادة ب)  ) مححن قححانون الجُنححح1 
 ، أو على مسمع من أشخاص في أماكن عامححة مححن هححذا القبيححل أو1981البسيطة لعام 

 في اجتماع يدعى إليه الجمهور أو يستطيع الجمهور حضوره، كلمححات تتسححم بالتهديححد
أو الساءة أو الهانة، أو 

 أن يستعمل في أي مكان كلمات تتسم بالتهديد أو الساءة أو الهانة إذا كححان الشححخصج)
 الذي يستعمل هذه الكلمات يعلم أو كححان ينبغححي لححه أن يعلححم أنححه مححن المرجححح بصححورة
 معقولة أن تنشر هذه الكلمات في جريدة أو مجلة أو دوريححة أو تححذاع بواسححطة الراديححو

أو التليفزيون، -

 إذا كان من المرجح أن هذه المادة أو الكلمات تثير عححداوة أو التحقيححر ضححد أي مجموعححة أو
 أشححخاص فححي نيوزيلنححدا أو قححد يحضحرون إليهحا علححى أسحاس اللحون أو العنصححر أو الصححل

العرقي أو الوطني لهذه المجموعة من الشخاص.“

 المضايقات العنصرية:63وبعد ذلك تغطي المادة 
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 ليس من المشروع لي شحخص أن يسححتعمل لغححة (مكتوبححة أو منطوقححة) أو مححواد بصحرية أو)1”
سلوك جسدي - 

 يعبر عن العداوة أو التحقير أو الستهزاء تجاه شخص آخر بسححبب اللححون أو العنصححرأ)
أو الصل العرقي أو الوطني لذلك الشخص؛ 

 يضر أو يؤذي ذلك الشخص الخر (سواء نقل ذلك إلى هذا الشخص الول المذكور)؛ب)

 إذا تكرر أو كان يتسم بطابع جسيم بحيث يؤدي إلى أثر ضار على ذلك الشححخص فححيج)
 من هذه المادة.“2صدد أي مجال تنطبق عليه هذه الفقرة بموجب الفقرة 

 ليبرر زيادة العقوبات الجنائية:131وبعد ذلك يظهر حظر التمييز في المادة 

”التحريض على التنافر الجتماعي

 كل شخص يرتكب جريمة ويقع عرضة لدانة سريعة بالحبس لمدة ل تزيد عن ثلثة أشححهر)1
  دولر، إذا قام بما يلي، بقصد إثارة العداوة أو سوء القصد أو7 000أو غرامة ل تزيد عن 

 التحقير أو الستهزاء ضد أي مجموعة من الشخاص في نيوزيلندا بسبب اللون أو العنصحر
أو الصل العرقي أو الوطني لهذه المجموعة من الشخاص - 

 نشححر أو وزع مححادة مكتوبححة تتسححم بالتهديححد أو السححاءة أو الهانححة، أو أذاع بواسححطةأ)
الراديو أو التليفزيون كلمات تتسم بالتهديد أو الساءة أو الهانة؛ أو

(2استعمل في أي مكان عحام (علححى النحححو المحححدد فححي المحادة ب)  ) مححن قححانون الجُنحح1 
 ) أو في مسمع أشخاص في هذا المكان العححام، أو فححي أي اجتمححاع1981البسيطة لعام 

يدعى إليه الجمهور أو يستطيع حضوره) كلمات تتسم بالتهديد أو الهانة - 

 إذا كان يرجح أن المادة أو الكلمات تثير العداوة أو سوء المشححاعر أو التحقيححر أو السححتهزاء
 ضد هذه المجموعة من الشخاص في نيوزلندا بسبب اللون أو العنصححر أو الصححل العرقححي

أو الوطني لهذه المجموعة من الشخاص.“

). 132ولكن تجري عملية فرز حيث تتوقف إقامة الدعوى على موافقة المحامي العام (المادة 

 وهكححذا نجححد أن نهححج نيوزيلنححدا إزاء خطححاب الكراهيححة المتصححل بححالتمييز العنصححري مزيححج مححن الجححرائم
ًا ا همزة وصلة مع التشريعات الخرى التي تقححرر جنححح ً  المتصلة بالقانونين المدني والجنائي. وهناك أيض
 بسححيطة (الحححالت المسححتعجلة) ولكححن إقامححة الححدعوى تتوقححف علححى ضححوء أخضححر مححن المحححامي العححام.

والتحريض سبب مباشر لزيادة العقوبات. ومع ذلك فإنه ل يغطي السباب الدينية.
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 ويوجد في سنغافورة قانون لصون التوافق الديني يسمح للوزير المسؤول بإصدار أمر زجححري للشححخص
 الذي قد يقوم بدون هذا المر بتحريض أي شخص أو مجموعة دينية على القيححام بمختلححف العمححال غيححر

القانونية من قبيل:

القيام بأنشطة تخريبية تحت ادعاء نشر أو ممارسة أي معتقد ديني؛ أو”ج)

 إثارة الستياء من الرئيس أو الحكومة فححي سححياق أو تحححت دعححوى نشححر أو ممارسححة معتقححدد)
))1ديني.“ (المادة (

  التعبير عن مشححاعر عنصححرية أثنححاء1962ويحظر قانون إسرائيل بشأن السلمة في الماكن العامة لعام 
المباريات الرياضية.

 ويشهد عدد من البلدان وجود قوانين تتصل بالوسائط والمجال اللكتروني وتححؤثر بصححورة مباشححرة علححى
 ) يمنحع الصححافة محن ”إثحارة الفرقحة بيحن مختلحف1986خطاب الكراهية. فقانون الصححافة فححي إيحران (

 ). والقححانون الثححاني للتليفزيححون6المجالت الجتماعية وخاصة بإثارة قضايا عرقية وعنصححرية“ (المححادة 
ًا1990والراديو لعام    في إسرائيل يحظر على أصحاب امتياز التشغيل إذاعححة أي مححادة تتضححمن تحريضحح

ا ويفرض عليهم مسححؤولية كفالححة خلححو برامجهححم مححن التحريححض علححى التمييححز لسححباب الححدين أو ً  عنصري
 العنصر أو الجنسية أو الصل العرقي أو أسلوب الحياة أو المنشأ. ويمنع قانون أرمينيحا بشحأن التليفزيحون

  استعمال هذه الوسائط لغراض ”التمييز العرقحي أو الحديني أو العنصحري“ (المحادة2000والراديو لعام 
 ) علححى أصحححاب/رؤسححاء تحريحر25). ويفرض قانون كازاخستان بشأن الوسائط الجماهيرية (المحادة 24

 الوسائط الجماهيرية المسؤولية عن المواد التي تتضمن الدعاية أو إثارة الضطراب لفرض تعديل النظام
 الدستوري، وشل الحركة في البلححد وتقححويض أمححن الدولححة والححدعوة إلححى الحححرب والتفححوق الجتمححاعي أو
 العنصري أو القومي أو الديني أو الطبقي أو تفوق الجداد. وفي المارات العربية المتححدة يتصحل قحانون

  لمكافحة جرائم تقنية المعلومحات بهحذه القضحية ويجحري تنحاوله بمزيحد محن السحهام2006صدر في عام 
أدناه.

  بشأن نظام الصححافة بيححن القحانون الملحزم والقححانون غيحر الملححزم علححى1995ويربط قانون كمبوديا لعام 
):7النحو التالي (المادة 

 ”تضع كل نقابة صحفية مدونة بالخلق العامة من أجل التطبيق الداخلي داخل النقابة. ويقع علححى
 الصحححافة اللححتزام بالمتثححال للمدونححة الخلقيححة الححتي ينبغححي أن تضححم فححي المقححام الول مبححادئ

ضرورية على النحو التالي: [...]
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  - تجنب نشر معلومات تحرض على التمييز أو تسبب ممارسته على أساس العنصر أو اللون أو6
 الجنس أو اللغة أو المعتقد أو الدين أو الرأي أو التجاه السياسي أو الصل الوطني أو الجتمححاعي

أو الموارد الخاصة أو غير ذلك من الوضاع.“

 ويوجد في عدة بلدان في جنوب شرق آسيا قوانين بشأن الجرائم الحاسوبية يمكن استخدامها ضححد خطححاب
 2007 في ماليزيححا وقححانون الجححرائم الحاسححوبية لعححام 1997الكراهية، مثل قانون الجرائم الحاسوبية لعام 

ا قححانون المطبوعححات والصحححافة والمنشححورات لعححام  ً  ، فححي حيححن1984في تايلند. ويوجد في ماليزيا أيضحح
 يوجد في بروني قانون الرقابة على الفلم والبرامج الترفيهية العامة. وفي ميانمار يوجد قححانون سححلطات

.2004 ومرسوم قانون المعاملت اللكترونية لعام 1931الطوارئ بشأن الصحافة لعام 

اً لمواجهة خطححاب الكراهيححة. ا مدونات لصناعة الوسائط وهي ”غير ملزمة“ وتتضمن أحكام ً  وهناك أيض
 وعلى سبيل المثال تتضمن مدونة ممارسات النترنت في سنغافورة قائمة بالمواد المحظورة التي ”تمجححد
 أو تححثير أو تؤيححد الكراهيححة أو الصححراعات أو حححالت عححدم التعصححب العرقيححة أو العنصححرية أو الدينيححة“.

ا صياغة مدونة لوسائط العلم تتضمن  ً   محتويات محظورة تشمل محتوى العنف9وشهدت ماليزيا أيض
والتهديد. 

القوانين الخرى‘5’

ا أن تستعمل للحد من خطاب الكراهة ول ً  يوجد في جميع البلدان قوانين تتعلق بالمن القومي ويمكن أيض
 تهدف هذه الدراسة إلى فحص هذه القوانين. ويكفي أن نلحظ أن تسمية ”قححانون المححن الححداخلي“ تظهححر
 في عدة بلدان (منها على سبيل المثال تايلند وسنغافورة وماليزيا). وقد توجد قوانين بشحأن ”الفتنححة“ تححؤثر
اً هححي تحريححض لّ يغيب عن البححال أن الفتنححة أساسحح  على قضية التحريض (كما في حالة ماليزيا). ويجدر أ
 ضححد الدولححة فححي حيححن أن خطححاب الكراهيححة الححذي تعنححى بححه هححذه الدراسححة هححو تحريححض ضححد الفححراد

والمجموعات.

ا قحوانين لمكافححة التجحديف تسححتهدف حمايححة الححدين أو محا يتصحل بحه محن ً  ويوجد في عدد من البلدان أيض
): 15معتقدات. وفيما يلي نص قانون المارات العربية المتحدة المذكور أعله (المادة 

 ”يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحححدى الجححرائم التاليححة عححن
طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:

الساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر السلمية -1

الخرى متى كانت هذه -2 الديان  المقررة في  الشعائر  أو  المقدسات  أحد  إلى   الساءة 
اً لحكام الشريعة السلمية المقدسات والشعائر مصونة وفق
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سبّ أحد الديان السماوية المعترف بها -3

حسّن المعاصي أو حض عليها أو روّج لها. -4

 وتكون العقوبة السجن مدة ل تزيد على سبع سححنوات إذا تضححمنت الجريمححة مناهضححة للححدين
لُسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم مححن الححدين ًا ل  السلمي أو جرح
شّر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة  السلمي بالضرورة، أو نال من الدين السلمي، أو ب

دّم أو حبذ لذلك أو روج لها.“ تنطوي على شيء مما تق

 وتشمل بلدان الشرق الوسط الخرى الححتي توجححد فيهححا قححوانين لمناهضححة اللحححاد لبنححان وعمححان وقطححر.
وينص القانون العماني على ما يلي:

  مححواد تعححاقب7/74”يتألف قانون الجزاء في عمان الذي صدر بموجب المرسححوم السححلطاني رقححم 
اً، في التعديل الصادر130على تشويه الديان والمعتقدات بموجب القانون، وخاصة المادة    مكرر

  الذي يعلن أن أي إثححارة للنححزاع الححديني تعتححبر جريمححة72/2001بموجب المرسوم السلطاني رقم 
  سنوات كححل مححن10جنائية. وهكذا تنص المادة على أن ”يعاقب بالسجن المؤقت مدة ل تزيد على 

وج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية، أو حرض عليهححا أو أثححار شححعور الكراهيححة أو البغضححاء ّ  ر
  بوضوح على أن كل تطاول على الديان السححماوية والمعتقححدات209بين السكان.“ وتنص المادة 

 الدينية بقصد تحقيرها يمثل جريمة جنائية. ولم تسجّل في السلطنة أي قضححايا تحريحض أو نشححر أو
 توزيع آراء على أساس ادعاءات بالتفوق العنصري أو الديني أو أنشطة بجانب أفراد أو مؤسسات

 )4(أو منظمات حكومية/غير حكومية“.

  من قانون العقوبات عقوبة الحبس لمدة تصل حححتى سححبع سححنوات علححى كححل256وفي قطر تفرض المادة 
لً من الفعال التالية: من ارتكب فع

اً لحكام الشريعة السلمية. ”سب أحد الديان السماوية المصونة، وفق

التطاول على أحد النبياء باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو اليماء أو بأي طريقة أخرى.

مُعححدة لقامححة شححعائر نٍ أو شيء من محتوياتها، إذا كانت   تخريب أو تكسير أو إتلف أو تدنيس مبا
اً لحكام الشريعة السلمية“.  )5(دينية لحد الديان السماوية المصونة وفق

 1965 ألف من القانون الجنائي وقرار رئاسي صدر في عححام 156ويستند القانون الندونيسي إلى المادة 
 ألف على ما يلي:156بشأن هذه المسألة. وتنص المادة 

4)

)

). 2008المصدر: مفوضية المم المتحدة السامية لحقوق النسان، رسالة من السلطات العمانية (أيار/مايو )
5)

)

).2007المصدر: مفوضية المم المتحدة السامية لحقوق النسان، رسالة من سلطات قطر (أيار/مايو )
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اً عحن مشحاعره أو  ”يعاقب بالسحجن لمحدة أقصحاها خمحس سحنوات أي شحخص يتعمحد أن يعبّحر علنح
ًل يرتكب فع

ا بالمعاداة أو الساءة أو تشويه دين له أتباع في إندونيسيا؛أ - ً يتصف أساس

بقصد منع شخص من اتباع دين على أساس العتقاد بال العظيم.“ب -

ًا1997ويتضمن قانون الجرائم الجنائية الشرعية (الراضي التحادية) لعححام  اً رئيسححي   فححي ماليزيححا أحكامحح
بشأن هذه المسألة منها: 

”إهانة أو تحقير، إلخ، دين السلم

ا أو كتابة أو بأي تمثيل مرئي أو أي وسيلة أخرى7 ً  - أي شخص يقوم شفوي

 -

أ) إهانة أو تحقير دين السلم؛

ب) التهكم أو الستهزاء أو السخرية من الممارسات أو الشعائر المتصلة بالدين السلمي؛

ًا في ذلك الوقت فححي الراضححي  ج) الحط أو التحقير لي قانون يتصل بالدين السلمي يكون ساري
التحادية؛

ا بجريمححة وإذا أديححن بهححا يقححع تحححت طائلححة غرامححة ل تزيححد علححى ثلث آلف رنغححت أو ً  يكون مذنب
بالحبس لمدة ل تتجاوز سنتين أو بكل العقوبتين. 

الستهزاء، إلخ، بآيات قرآنية أو أحاديث 

  - أي شخص يقوم بكلماته أو أفعالححة بالسححتهزاء أو الهانححة أو السححخرية أو التحقيححر بآيححات مححن8
ا بجريمحة وإذا أديحن بهحا يعحاقب بغرامحة ل تتجحاوز خمسحة آلف ً  القرآن أو بالحاديث يكحون محذنب

رنغت أو بالحبس لمدة ل تتجاوز ثلث سنوات أو بكل العقوبتين.“

  من قححانون العقوبححات الححتي تفححرض عقوبححة295ويستند قانون مناهضة التجديف في بنغلديش إلى المادة 
 على أي شخص يقوم بصورة متعمدة وخبيثة بأهانة الدين أو المشاعر الدينيححة لي طبقححة مححن المححواطنين.

  في القححانون الجنححائي فححي كل الهنححد وماليزيححا. وبححالتوازي مححع ذلححك يفححرض295وهذه المادة تشبه المادة 
القانون الباكستاني هذه العقوبات التالية:

  ألف: الفعال المتعمدة والمرتكبة بسوء نية بهدف إسخاط المشاعر الدينية لي طبقة بإهانححة295”
دينها أو معتقداتها الدينية.
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ا وبنية خبيثة بإسححخاط المشححاعر الدينيححة لي طبقححة مححن مححواطني باكسححتان ً  أي شخص، يقوم متعمد
 بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو بأي تمثيحل محرئي بإهانحة أو محاولحة إهانحة الحدين أو المعتقحدات

  سنوات أو بغرامة أو بكل10الدينية لهذه الطبقة، يعاقب بالسجن بأحد الوصفين لمدة قد تصل إلى 
العقوبتين.“

  باء أي شخص يقوم بتدنيس افتعالي للقرآن الكريم محع إمكانيحة تطحبيق عقوبحة السحجن295وتجرم المادة 
  عقوبة العدام في حالة الشخص الذي يقوم بواسححطة الكلمححات أو تمثيححل295مدى الحياة. وتضيف المادة 

  السححاءة298مرئي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتدنيس السححم المبجّححل للنححبي الكريححم. وتمنححع المححادة 
  ألحف تحظحر إبحداء ملحظحات ضحد298بسوء نية إلى المشاعر الدينية لي شحخص فحي حيحن أن المحادة 

 ”الشخصيات المبجّلة“ في السلم. وتغطي المادة الخيرة الفعال غير المتعمدة دون الحاجححة إلححى إثبححات
القصد. 

يقححدم علححى تحقيححر الشححعائر الدينيححة463وتنص المادة  ُ   من قانون الجزاءات السوري على أن أي شححخص 
 التي تمارس علنية أو يحث علحى الزدراء بإححدى تلحك الشحعائر يكحون عرضحه للعقوبحة. وتشحمل أحكحام

قانون العقوبات الردني ما يلي:

ا على أرباب الشرائع من النبيححاء يحبححس مححن273”المادة  ً  : من ثبت جرأته على إطالة اللسان علن
سنة إلى ثلث سنوات.

  دينححاراً كححل20: يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلث أشهر أو بغرامة ل تزيححد علححى 278المادة 
من: 

ا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة -1 ً اً أو صورة أو رسماً أو رمز اً مطبوعاً أو مخطوط  نشر شيئ
الشعور الديني لشخاص آخرين أو إلى أهانة معتقدهم الديني، أو 

 تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى -2
إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الخر. 

  من قانون الصحححافة والمنشححورات38وإذا أقام المدعي العام الدعوى على صحفي بموجب المادة 
لً من قانون العقوبات تفرض غرامة مقدارها   دينار.“20 000 - 10 000بد

 وينص قانون العقوبات اليمني على عقوبة تصل إلى ثلث سنوات وغرامححة فححي حالححة أي فعححل يسححخر أو
 ). وفي الوقت نفسه ردت قطر على المم المتحدة (في صدد هذه الدراسححة)194يحقر من أي دين (المادة 

فأشارت إلى التطور التالي:
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  من قانون العقوبات على أنه ”يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز سحنة، وبالغرامححة263”تنص (المادة) 
  ر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كححل مححن أنتححج، أو صححنع، أو بححاع، أو1 000التي ل تزيد على 

 عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضححائع أو مطبوعححات، أو أشححرطة تحمححل
ا، أو أي إشارات، أو أي شححيء آخححر، يسححيء إلححى الححدين ً ًا، أو شعارات، أو كلمات أو رموز  رسوم

ا لحكام الشريعة السلمية، أو أعلن عنها. ً السلمي أو الديان السماوية المصونة وفق

 ويعاقب بذات العقوبحة كحل محن اسحتخدم اسحطوانات، أو برامحج الحاسحب اللحي أو شحرائطه−
اً لحكححام  الممغنطححة فححي السححاءة إلححى الححدين السححلمي، أو الديححان السححماوية المصححونة، وفقحح

الشريعة السلمية.“

ا أي منشححور يعححرب عححن التعححاطف مححع ً  وفي إسرائيل يوجد قانون بشأن إنكار المحرقة وهو يحظححر أيضحح
 جرائم النازية. وفي الوقت نفسه أبلغت منظمات المجتمع المدني أن بعححض البلححدان، مثححل اليابححان، تحتححاج

إلى قانون لمواجهة خطاب الكراهية. 

 ومن زاوية العقوبات تنشئ مختلف الجرائم في القانون الجنائي جزاءات تتراوح من غرامات وتصل إلى
 بضع سنوات في السجن. وفي الحالت المتشددة، كما في حالة ما يتصل بمكافحة التجديف، تقحوم إمكانيحة

لفرض عقوبة العدام. 

خيوط الموضوع

 تتبحاين التسححميات المتصححلة بجحرائم التحريححض علحى الكراهيححة حسحب البلححدان ول توجحد مصحطلحات−
ل التحريض علحى الكراهيححة القوميححة أو العنصحرية أو الدينيححة (أرمينيحا، أذربيجحان، ً  موحّدة؛ فهناك مث
 قيرغيزستان)؛ والتلفظ بكلمات مع نية متعمححدة لجححرح المشححاعر الدينيححة (ماليزيححا، برونححي)؛ وترويححج
 مشاعر العداوة والكراهية (بنغلديش)؛ والتعبير عن مشاعر العححداوة (إندونيسححيا)؛ والتحريححض علححى
 التمييححز (كمبوديححا)؛ وإثححارة المشححاعر الدينيححة (إسححرائيل)؛ وإثححارة النعححرات الطائفيححة أو العنصححرية

(سوريا)؛ وإثارة العداوة العنصرية (نيوزيلندا)؛ والتحريض على فعل غير قانوني (استراليا). 

 تشمل بعض الجرائم التحريض على الكراهية العنصرية والدينية (أرمينيا، أذربيجححان، قيرغيزسححتان)−
 في حين أن بعضححها الخححر ل يشححمل سححوى القضححايا العنصححرية أو العرقيححة (الصححين، أسححتراليا علححى

الصعيد التحادي، نيوزيلندا). 

 في كثير من البلححدان (انظححر أعله) يححؤدي التحريححض علححى الكراهيححة إلححى ارتكححاب جريمححة (جححرائم)−
 جنائية؛ وفي بعض البلححدان يعتححبر هححذا التحريححض جريمحة جنائيححة ومدنيحة (نيوزيلنححدا) أو مدنيححة فقحط

(استراليا). 

 يوجد في عححدد مححن البلححدان قححوانين لمناهضححة التجححديف يمكححن أن تححؤثر علححى حظححر التحريححض علححى−
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 الكراهية (المارات العربية المتحدة، لبنان، عمان، قطححر، إندونيسححيا، ماليزيححا، بنغلديححش، باكسححتان،
الهند، سوريا، الردن، اليمن، قطر).

لً فيمححا يتعلححق بقححوانين مناهضححة−  النيححة ليسححت مطلوبححة فححي كححل الحححالت لرتكححاب الفعححل (وذلححك مث
التجديف).

 تتراوح العقوبات من الغرامات إلى السجن، مع فرض عقوبة العححدام فححي بعححض الحححالت (باكسححتان−
مثلً). 

حالة السياسة العامة:جيم -

 طوال عقود ظل كثير من البلدان النامية في المنطقة يطبق سياسات إنمائية مختلفة في شححكل خطححط تنميححة
 وطنية. وترشد هذه الخطط الستراتيجيات الوطنية خاصة فححي مسححائل التنميححة القتصححادية والجتماعيححة.
ا على الحقححوق، ولكححن بعضححها يشححير فححي السححنوات الخيححرة ً  وفي البداية كانت هذه الخطط ل ترتكز كثير
 بصورة ملموسة بدرجة أوضح إلى حقوق النسان في إطار عملية التنمية، وبححدأت تححدخل قضححايا الصححل
ا على تمتحع الجميحع بعمليحة التنميحة. ً  العرقي، مثل مسائل القليات والعمال المهاجرين، وذلك للنص تحديد
 وتتأثر في بعض الحيان بالتجاهات الدولية. وعلححى سححبيل المثححال تسححتهدف خطححة التنميححة السححتراتيجية

  في كمبوديا النمو والعمالة والنصاف والكفاءة محن أجحل تمكيحن البلحد محن تحقيححق2010-2006الوطنية 
الهداف النمائية لللفية. 

ا، اعتمد عدد من البلدان خطط عمحل لحقحوق النسحان تنطحوي علحى إمكانيحات أكحبر ً  وبصورة أكثر تحديد
 لدماج تدابير مناهضة التمييز. وهي تشير في كثير من الحححالت إلححى قضححايا الصححل العرقححي، رغححم أن
ا وليس صححراحة. وليححس مححن الواضححح مححا هححو مححدى تأثرهححا مباشححرة ً  قضية خطاب الكراهية تندرج ضمن
 بتوجهات برنامج عمل ديربان الصادر عن آخحر المحؤتمرات العالميحة بشحأن قضحية العنصحرية وكراهيحة

الجانب وما يتصل بها من تعصب.

  سححنوات فححي الفلححبين وإندونيسححيا وتايلنححد. وتسححتهدف10وتوجد خطط عمل لحقوق النسان منذ أكثر مححن 
 خطحة الفلحبين الجاريحة تغطيححة النسحاء والطفحال والشححباب والمجموعحات الثقافيحة محن الشححعوب الصححلية
ء على التفاهم عبر الخطوط الثقافية وستساعد على ً  والمسلمين. وستؤثر بعض النشطة المسقطة تأثيراً بنا

منع خطاب الكراهية وما يتصل به من جرائم.

 وفيما يتعلق بالشححعوب الصححلية علححى سحبيل المثحال، تعححترف الخطححة بححأن هححذه المجموعححة تتحأثر بالميححة
 وتطالب بدعم التعليم، بما في ذلححك دورات إلزاميححة بشححأن قححانون الشححعوب الصححلية فححي كليححات القححانون.
ثفة لنشر فهم هذه المجتمعات. وتعترف كذلك بأن هذه المجموعححات ل تتمتححع بححدعم ّ  وتدعو إلى حملت مك
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فٍ لهححذه المجموعححات فححي فٍ في البنية التحتية الجتماعية. وهي بذلك تفرض ضرورة وجود تمثيل كححا  كا
المواقع السياسية لتمكينها من تعبئة التغييرات.

لً بصححورة صححريحة إلححى قضححية التمييححز، وفححرص  وفيما يتعلق بالمسلمين في هذا البلححد، تشححير الخطححة أو
 التجارة غير المتساوية، وخاصححة أمحام المححرأة المسححلمة؛ وسححوء اسححتعمال مصححطلح ”مسححلم“ فححي وسححائط
 العلم ولدى بعض المسؤولين الحكوميين في إشارتهم إلى قضايا المسححلمين. وهكححذا تهححدف الخطححة إلححى
اً تححثير الخطححة  زيادة العقوبة على جريمة انتهاك أماكن العبادة وتطالب بدعم الحقوق فححي المححدارس. وثانيحح
 قضححية التعححدي علححى موروثححات الجححداد والعمليححات العسححكرية العشححوائية الححتي تجححري فححي المجتمعححات
 السلمية. وتؤيد الخطة وجود قانون لدعم عملية السلم وتفكيك نقاط التفتيش العسكرية في المناطق التي
ا أمححام المحححاكم الدينيححة وإلححى إقامححة صححندوق ً  لم تعد الحاجة قائمة فيها إلى هذه النقاط. وتفتححح البححاب أيضحح
ا تعترف الخطة بغياب التمثيل في مختلححف المنظمححات الحكوميححة. وهححي بححذلك تطححالب ً  للتعليم الديني. وثالث

بتعيين ممثلي المسلمين في وكالت صنع القرارات الحكومية. 

تطبق تايلند الن خطة العمل الثانية لحقوق النسان. وقد اعترفت الخطة الولى بقضية التمييز لسححباب ُ  و
أُطلقت في  دينية وطالبت بالعمل للتغلب على هذه الممارسة. واستمرت هذه الدعوة في الخطة الثانية التي 

ا مبادرة لتاحة التعليم باللغات الصلية في جنوب تايلند الححتي يغلححب فيهححا وجححود2009عام  ً  . وهناك أيض
الطائفة السلمية.

  الححتي تطبقهححا الصححين توجححد أحكححام بشححأن حقححوق القليححات2010-2009وفي خطة عمل حقوق النسان 
 العرقية وبشأن التثقيف في مجال حقوق النسان. وفي صدد حرية العتقاد الديني ومنع التمييححز تسححتهدف

الخطة سياسة حرية العتقاد الديني على أساس العناصر التالية:

المشروعة”-  والمصالح  الحقوق  وكذلك  العادية،  الدينية  النشطة  للقانون  ا  ً وفق الدولة   تحمي 
للهيئات الدينية وأماكن النشطة الدينية والمؤمنين بالديان. 

تطبق الدولة لوائح الشحؤون الدينيححة، وتنقححح اللححوائح الفرعيححة ذات الصححلة وتقحوم بسّحن قححوانين− ُ 
ولوائح محلية في هذا الصدد لضمان حرية العتقاد الديني للمواطنين.

 تحمي الدولة مواطنيها من إرغامهم علححى العتقححاد بححأي ديححن، وحمححايتهم مححن أي تمييححز علححى−
أساس العتقاد الديني، وتضمن حقوق ومصالح المؤمنين بالديان. 

 تحترم الدولة المعتقدات الدينية للقليات العرقية وتحمي تراثهم الثقافي الديني. وتواصل القيححام−
 بالستثمارات اللزمة لصون وإعادة بناء المعابد والمساجد وغيرها من المرافق الدينية ذات

القيمة التاريخية والثقافية الهامة في مناطق القليات العرقية.
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ا الححدور اليجححابي للححدوائر الدينيححة فححي تعزيححز التوافححق الجتمححاعي والتنميححة− ً  تدعم الدولححة تمامحح
ا الححدوائر الدينيححة فححي إطلق برامححج للرفححاه ً  الجتماعيححة القتصححادية. وتشححجع وتححدعم أيضحح
 الجتمححاعي واستكشححاف السححاليب والطححرق لتحسححين خدمححة الديححان للمجتمححع ودعححم رفححاه

الشعب.“

 والتحدي الرئيسي الذي يواجه الخطط والسياسححات، كمححا يححواجه القححوانين، هححو التنفيححذ الفعححال. والختبححار
دّدة - إذ أن هيكححل  الضافي الذي يواجه السياسات والخطط هو استهدافها لنجاز نتائج في فترة زمنية مح
 معظم خطط التنمية القتصادية والجتماعية هو خمس سححنوات، بينمححا يتمثححل أسححاس معظححم خطححط عمححل

حقوق النسان في إطار زمني يتراوح من سنتين إلى خمس سنوات. 

حالة الممارسة:دال -

 يشير هذا القسم خاصة إلى السوابق القانونية والممارسات في البلدان بشأن قضية خطاب الكراهيححة. ففححي
 منطقة المحيط الهادئ توجد معظم القرارات القضائية الموثقة على هححذه الجبهححة فححي اسححتراليا ونيوزلنححدا.
ًا  وفي جنوب وجنوب شرق آسيا يمكن الطلع على بعض القضايا. وفي غرب ووسححط آسححيا توجححد أيضحح

بعض المثلة الرئيسية.

والسوابق القانونية الرئيسية يمكن مشاهدتها على النحو التالي: 

 يمكن الطلع على العدد الكبر من السوابق القانونية المتصححلة بخطححاب الكراهيححة فيمححا يتعلححق باسححتراليا
استراليا  ونيوزيلندا. ففي قضية  ضد  ) توصلت لجنة المم المتحدةHagan v Australia) (2003 (هاغان

 للقضاء على التمييز العنصري إلى أن عبارة ”زنجي“ الملصقة علححى إسححتاد رياضححي فححي اسححتراليا تححثير
ا إلى ”ظروف المجتمع المعاصر“، حتى وإن كان المجتمع المحلي المحيط بالسححتاد يقححف ً  الستياء استناد

 )6(ضد إزالة اللفتة.

جونز   (وفي قضية أخرى في استراليا - وهي قضية  ضد ًل،) Toben v Jonesتوبين دّم الطعن مقا  نشر مق
لً، وأدى ذلححك إلححى الحتكححام  في النترنت يتساءل فيه عما إن كانت المحرقة (الهولوكست) قححد وقعححت فع
ّين للجنة حقححوق النسحان السححترالية أن هحذه المقالححة تححذم  إلى قانون التمييز العنصري المذكور أعله. وتب

6)

)

 Hagan v Australia: A Sign of the Emerging Notion of Hate Speech in Customary International Law”, Loyola ماريانا ميللو، ”)

of Los Angeles International and Comparative Law Review, 28(2006), p. 365.
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ا لتنفيذ استنتاج اللجنة. وطعن توبين ضححد هححذا القححرار ً  الشعب اليهودي، وأصدرت المحكمة التحادية أمر
وخسر الستئناف مع احتجاجه بما يلي: 

  محن4”يهدف الجزء الثاني - ألف من قانون التمييز العنصري (المذكور أعله) إلحى تنفيحذ المحادة 
 التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تنححص علححى أنححه ينبغححي لجميححع
 أطراف التفاقية تجريم نشر أفكار تستند إلى ’الكراهيححة العنصححرية‘. واسححتنتج مححن هححذا القسححم أن

  جيم ينبغي أن تفهم باعتبارها تغطي فقط الفعال التي تصل إلى حد التعبير عن كراهيححة18المادة 
عنصرية لكي تظل داخل حدود السلطة الدستورية للكومنولث. 

 ورفضت المحكمة التحادية الكاملة هذه الحجححة. وكتححب القاضححي كححار، الححذي اتفححق معححه القاضححي
ا ويرجححح بصححورة موضححوعية أن تمثححل ً لً إن ”الفعال المرتكبة علن  كيفيل، في هذا الموضوع، قائ
ا، وترتكححب بسححبب العنصححر أو اللححون أو الصححل الححوطني أو ً  إسححاءة أو إهانححة أو إذللً أو ترويعحح
 القومي، ستحرض الشخاص الخرين على الرجح إلى ارتكححاب الكراهيححة العنصححرية أو التمييحز
ل من الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري) [...]. وأشار القاضي ألسوب إلى أن ً  أو تشكل أفعا

اً تطحبيق4الجزء الثاني - ألف ل يهدف فقط إلحى تطحبيق المحادة    محن التفاقيحة الدوليحة ولكحن أيضح
 الحكام الخحرى فححي التفاقيحة والعهححد الحدولي الخحاص بحالحقوق المدنيحة والسياسحية الححتي تغطحي

)7(القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله وليس الكراهية العنصرية وحدها.“ 

 وعلى صعيد الوليات في استراليا تم توسيع نطاق القانون ليشمل السب العنصري ويشمل أيضاً الشكال
 الخرى، بما فيها السب الديني، وأدى ذلك إلى ظهححور سححوابق قانونيححة تححثير الهتمححام. والسححاس الكححثر
ا لحظر السب هو العنصر، حسب تعريفه في معظححم السححوابق القانونيححة بححأنه يشححمل اللححون والمولححد ً  شيوع
 والجنسية والعرقية أو الصل العرقي. وفي ولية نيو ساوث ويلححز، أضححيف مصححطلح ”العرقححي الححديني“

  لتوسيع نطاق تشغيل القوانين لتشمل مجموعات مثل1994إلى قوانين مناهضة السب العنصري في عام 
لُسحس الخحرى المححددة ا بالنهج القائم في المححاكم. وتشحمل ا ً  اليهود والسيخ، وهي خطوة اعترفت رسمي
اً ومركححز  الجنسية/المثليححة الجنسححية والعاقححة ونححوع الجنححس والهويححة الجنسححانية/مركححز المتحححولين جنسححي
 الصابة بفيروس نقص المناعة البشرية - اليدز. وأدخلت ولية كححوينز لنححد صححراحة ”الححدين“. وتححدخل
 ولية فيكتوريا ”العتقاد أو النشاط الحديني“ بينمحا تحدخل وليحة تسحمانيا ”العتقحاد أو النتمحاء الحديني أو

لُسس التي تحميها قوانين مناهضة السب. النشاط الديني“ في ا

 وعلى الصعيد التحادي وفي تسمانيا، تم سححن أحكححام مدنيححة لمناهضححة السححب، فححي حيححن تسححري الحكححام
 الجنائية في غرب أستراليا فقط. وفي جميع الوليححات الخححرى وفححي إقليححم العاصححمة تنطبححق كل الحكححام

7)

)

 ,The Protection of Religious Rights under Australian Law”, Brigham Young University Law Review, 2009“دنيز مييرسون )

pp. 529; 533.
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 المدنيححة والجنائيححة. وفححي معظححم الوليححات القضححائية تتمثححل صححياغة الجريمححة المدنيححة فححي أنهححا جريمححة
 ”للتحريض على الكراهيحة أو الحتقحار أو السحخرية الشحديدة محن شحخص أو مجموعحة“ محن الشحخاص
 لسباب محددة. وعلى الصعيد التحححادي، تتمثححل صححياغة الجريمححة المدنيححة فححي أنححه مححن غيححر المشححروع
 ارتكاب فعل إذا كححان يرجححح بصححورة معقولححة أن يححؤدي إلححى ”السححاءة أو الهانححة أو الذلل أو الححترويع

لشخص آخر أو مجموعة من الشخاص ”لسباب محددة“. 

 ومن المفهوم أن أحكام مناهضة السب الجنائية تتسم بعتبة أعلى. ويمكن إثبات ذلك على أسححاس أن قرابححة
  سنة من وجود القوانين الجنائية لمناهضة السب في غرب استراليا لم تشهد سوى حالة واحححدة مححن20أن 

ا تتطلب الحكام الجنائية لمناهضة السب حدوث فعل عححام يحححرض، أو ً  النجاح في إقامة الدعوى. وعموم
 فعل يرتكب بنية التحريض، على الكراهية، أو التحقيححر الجححدي أو السححتهزاء الخطيححر بشححخص لسححباب
ا للشححخاص أو الممتلكححات أو تحححرض آخريححن علححى التهديححد بإحححداث ً  محددة بواسطة تمثل تهديححداً جسححدي

 )8(ضرر جسدي للشخاص أو الممتلكات.

وقعف وأشهر القضايا في مسألة التحريححض الححديني فيمحا يتعلححق بوليححة فيكتوريحا هحي قضححية ”  كنعائس
Catchالحريق“ (  the  Fire  Ministries(.؛ وهي مجموعة كنسية تهدف إلى تحويل الشخاص عحن السحلم 

 ، وخاصحة2001وكانت القضية تدور حول قانون فيكتوريحا المتعلحق بالتسحامح العنصحري والححديني لعحام 
) التي تنص على ما يلي:1 (8المادة 

ل ينخححرط أي شححخص، علححى أسححاس المعتقححد أو النشححاط الححديني لشححخص آخححر أو فئة مححن ّ  ”يجب أ
 الشخاص، في سلوك يحرض على الكراهية أو التحقير الشديد أو الشمئزاز أو السخرية الشححديدة

من ذلك الشخص أو فئة الشخاص.“

  استثناءات إذا كان هذا الفعل يرتكب بصورة معقولة وبنية حسنة. ويقول أحد12 و11وتتضمن المادتان 
 التقحارير إن قسحيس الكنيسححة أدلحى بحأقوال تنتقححد السحلم بشححدة، كمحا يتضحح محن الشحارات العديححدة إلححى
نُشحر علحى  النصوص السلمية، أثناء حلقة دراسية وأدلى بها قسيس آخر في نشحرة إخباريحة وفحي مقحال 
دم ثلثة من المتحولين إلححى السححلم [...] شححكوى مححن أن الكنيسححة والقسيسححين ّ  الموقع الشبكي للكنيسة. وق
ّيدت المحكمة المدنية والدارية في فيكتوريا هذه الشكوى في قضية  قاما بإثارة الكراهية ضد المسلمين. وأ

المتحعدة        ( الحريعق وقعف كنعائس ضد السلمي فيكتوريا Islamicمجلس  Council  of  Victoria  v 

Catch  the  Fire  Ministries  Inc( ّين للمحكمة أن المدعى عليهم قد خرقححوا المحادة   مححن قححانون التسححامح8. وتب
 الديني والعنصري وأن الدفع ”بالغرض الديني“ لم يتضح لن الراء التي أعربوا عنها لححم تكححن متوازنححة

وبالتالي لم يتصرف المدعى عليهما ”بصورة معقولة“ و”بنية حسنة“.

8)

)

 .The False Analogy between Vilification and Sedition”, Melbourne University law Review, 33(2009), pp“كاثرين غيلبر، )

270; 287-8.
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ّين لمحكمححة  واستأنفت كنحائس وقححف الحريحق ضحد القحرار أمحام محكمحة اسحتئناف مقاطعحة فيكتوريحا. وتحب
 . وأوضحححت محكمححة8الستئناف أن المحكمة البتدائية ارتكبت بعض أخطاء قانونيححة فححي تفسححير المححادة 

اً من النقاط: الستئناف في عرضها للتفسير الصحيح عدد

ل يقال إن المحكمة البتدائية أخطأت عندما نظرت في أثر تلك الكلمات على قارئ أو مسححتمع ً  ”أو
جّهحت إليحه هححذه  ’عادي ومتزن‘ في حين كان ينبغي لها أن تنظر في آثارها على جمهحور محححدد و
 الكلمات. وأوضح القاضي نيتل أن المسألة الصحححيحة هححي ”مححا إن كححان الثححر الطححبيعي والعححادي
 للسلوك هو التحريححض علححى الكراهيححة أو غيححر ذلححك مححن المشححاعر ذات الصححلة فححي ظححروف هححذه
 القضية“، وهي تشمل خصائص جمهور المستمعين الذين وجه إليهم هذا السلوك. وبالضححافة إلححى
 ذلك يجب قياس أثر هذا السلوك بالشارة إلى الفرد المتزن أو العادي في هححذا الجمهححور. ولكححن ل

لً أن يحرض على الكراهية. يوجد هناك اشتراط بأن السلوك يجب فع

 وهناك خطأ آخر، في نظر القاضي نيتل على القل، وهو يتصل بعدم التمييز بين التحريض علححى
 الكراهية أو أي شعور آخر متصححل بالموضححوع ضححد معتقححد دينححي والتحريححض ضححد معتنقححي أحححد
 الديان. ولحظ القاضي نيتل أن هناك الكثير من الشحخاص الحذين قحد ”يحتقحرون إيمحان بعضحهم
لً إن ”الحظر الوارد فححي المححادة  البعض ومع ذلك ل يحملون في صدورهم أي بغض“. واختتم قائ

ا ضد قول أشياء عن معتقدات دينية لشخاص تسيء إلى هؤلء الشخاص، أو حححتى8 ً   ليس حظر
 قححول أشححياء عححن معتقححدات دينيححة لحححدى مجموعححات الشححخاص قححد تححدفع مجموعححة أخححرى مححن
 الشخاص إلى احتقار هذه المجتمعات. إذ أن الموضوع هو قول أشياء عححن معتقححدات وممارسححات
 دينية لشخاص تذهب إلى حد تحريض أشخاص آخرين على كراهيححة الشححخاص الححذين يعتقححدون

 )9(في هذه المعتقدات الدينية.“

 والدرس المستفاد من هذه السوابق القانونية هو أن التحريض على الكراهية ينطوي على فعححل يتجححه إلححى
 طرف ثالث لتحريضه على كراهية شخص آخر فيما يتعلححق بعنصححر هححذا الشححخص الخححر أو أي أسححباب
 أخرى مثل الدين. ويستند هذا التحريض إلى علقة ثلثية. إذ أن مجحرد إبححداء تعليحق مسحيء يتعلحق بأححد
 الديان - وهو فعل من طرف واحد يصدر عن شخص ضد فكرة أو معتقحد، أو إبحداء تعليحق مسحيء أمحام
 شخص آخر فيما يتعلق بدين ذلك الشخص - وهي علقة ثنائية بين صاحب التعليق والطححرف الخححر - ل
لً بالتححذرع بقححانون  يكفي لكتمال صفة التحريض، رغم احتمال وجححود أسححباب أخححرى للتححدخل (وذلححك مث
اً أنه في حيححن أن التبعححة  المضايقات في نيوزيلندا المذكور أدناه). وبالضافة إلى ذلك، يمكن أن يقال أيض
ا إلى القصد فإن المسححؤولية الجنائيححة (فححي إطححار القححانون الجنححائي العححام) ً ّين أن تستند عموم  المدنية ل يتع

9)

)

.548-547 أعله، ص 8ميرسون، الحاشية )
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 تتطلب عنصر القصححد الجنححائي (العنصححر المعنححوي) وخاصححة قصححد التحريححض علححى الكراهيححة فححي هححذا
السياق.

اً. وفححي  وكما لوحظ أعله، ينص القانون الوطني في نيوزيلندا على التبعة المدنية والمسؤولية الجنائية معحح
اً فححي تقييمهححا لمححا إن كححانت1993صدد قانون حقوق النسان لعام   ، ”تعتمححد المحكمححة اختبححاراً موضححوعي

نشعر   الكلمات تنطوي علححى التهديححد أو السححاءة أو الهانححة. وكمححا حححدث فححي قضححية  شعركة ضعد  نييل
المحدودة       أوكلند في نيوز صنداي  Neal v Sunday News Auckland Newspaper Publications(صحيفة

Ltdدم الشكوى الذي يتسم بحساسية مفرطححة ليسححت حاسححمة. ومححع ذلححك فححإن البحححث عمححا إن ّ  ) فإن آراء مق
 الخطاب يثير على الرجح العححداوة أو التعريححض للتحقيححر ينطححوي علححى اختبححار مختلححف. ورأت محكمححة

أرشر    (النظر في الشكاوى في قضية  ضد المداولت  أن) Proceedings Commissioner v Archerمفوض
لً من ذلك، تنصّب نقطة التركيز على هؤلء الشححخاص القححل  اتباع نهج موضوعي أمر غير ملئم. وبد
ا أو حساسية للختلفات العنصرية، المعرضححين لسححتثارتهم إلححى الشححعور بالعححداوة. ومححرة أخححرى ً  إدراك

 )10(ينبغي توخي الحرص في عدم قبول معايير الشخاص ذوي الحساسية الشديدة.“

الشعرطة    (ويمكن أن نضيف أن محكمة الستئناف في نيوزيلندا قامت، في قضححية  ضعد أنسعيل كينعغ
King  Ansell  v  Police (.اً ليشمل اليهود   وكانت هححذه قضححية)11(بتفسير فكرة ”الصل العرقي“ تفسيراً واسع

 نادرة من قضايا السب الجنائي وتتعلق بمنشورات مؤيدة للنازية ومعادية للسامية. وتوصلت المحكمة إلى
حكم عليه بالسجن لمدة ثلث أشهر، ولكن تم تخفيض هححذا الحكححم عنحد السحتئناف إلححى ُ  أن المتهم مذنب. و

دع إلى العنف. وتوضححح قضححية أخححرى اسححتعمال المححادة400غرامة بمبلغ  ْ اً لن المنشور لم ي   دولر نظر
أرشعر    ( من قانون حقوق النسان. ففي قضية 61 ضد المداولت Proceedingsمفوض  Commissioner  v 

Archer (أدلى مذيع بإحدى محطات الذاعة في ويلنغتححون بتعليقححات معاديححة للصححينيين واليابححانيين. وعنححد 
 الحكم على المتهم بأنه محذنب رأت المحكمحة أن التعليقحات مسحيئة بححدون مبالغححة فححي التقححدير. ويوجححد فحي

اً قانون المضحايقات لعحام  لً لدانححة رجححل قححام بإرسحال1997نيوزيلندا أيض  ؛ وتححم تطحبيق هحذا القحانون مث
 )12(خطابات مسيئة مع لحم خنزير إلى المسلمين.

10)

)

موسغروف ) Whatهانه   Makes  Race  So  Special:  Should  hate  speech  provisions  under  the Human Rights  Act  1993  be 

extended to cover target groups other than race?, BA dissertation, University of Otago, Dunedin, 2009, p. 20.
11)

)

.49المرجع نفسه، ص )
12)

)

 Rocks can turn to sand and be washed away but words last forever: A Policy Recommendation forكريستوفر دافيد جونز، )

New Zealand’s Vilification Legislation, MA thesis, University of Waikato, Waikato, 2007.
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 وفي جنوب شرق آسيا ظهرت بعض الحالت الصعبة. فقد نشأت في إندونيسححيا منححذ عححدة سححنوات قضححية
 ، أبلغححت اللجنححة الندونيسححية لحقححوق2005تتعلق بحماية القليات الدينية من خطاب الكراهية. وفي عححام 

النسان ما يلي:

 ”لقد عاني اتباع الطائفة الحمدية من عدة أعمال عنف حيححث وقعححت هجمححات علححى مبنححى مبححارك
 ، وهجححوم علححى اتبححاع الطائفححة2005 تموز/يوليه 15 و9الدراسي في برونغ في غرب جاوة يوم 

ًا2005الحمدية في كيتا بانغ في لونبوك في تشرين الول/أكتوبر   . وتستتبع التزامات الدولححة وفقحح
  أن تحمي الدولة جميع أديان الشعب الندونيسي وأن تعاملها39/1999 من القانون رقم 71للمادة 

على قدم المساواة، بما في ذلك اتباع الطائفة الحمدية.

 ) أن الحكومةKomnas HAMوفي الرد على هذه الهجمات، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق النسان (
ينبغي أن تعمل بنشاط لتوفير ما يلي:

ضمان الحماية للضحايا؛−

إجراءات حاسمة لمواجهة سلوك الفوضى؛−

اً كان مكان إقامتهم.“− )13(ضمان الحماية لجميع مواطني إندونيسيا أي

ّيدت المحكمة الدستورية في إندونيسححيا قححانون مناهضححة التجححديف فححي البلححد الححذي يتيححح2010وفي عام    أ
  واسحتخدم هحذا القحانون)14(للسلطات فرض عقوبات جنائية على كل من ”يتحول“ عحن الديحان السحماوية.

ا يحظححر علححى أي محن القليححات الدينيححة القيححام بنشحر ً اً مشحترك  عندما أصححدرت السححلطات مرسححوماً وزاريح
 معتقداتها على الجمهور. وأشارت مذكرة صديق المحكمة المقدمة مححن مجموعححات المجتمححع المححدني إلححى

المحكمة إلى السوابق القضائية للمحاكم الخرى بشأن هذه القضية. وجاء في المذكرة ما يلي بالتحديد:

  رفضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ادعاء التشححهير الححذي أقححامه أحححد1997 - في عام 30”
ا ينتقد فيحه الفحرع الول. وأعلنحت المحكمححة العليحا ً  فروع الكنيسة المسيحية ضد فرع آخر نشر كتاب

  أن ”حرية نشر الححدين تححدخل فححي1997 آب/أغسطس 29لكوريا الجنوبية في قرارها المؤرخ في 
 حرية الدين، ويدخل في حرية نشر الدين حرية انتقححاد الديححان الخححرى. ولححذلك فححإن حريححة انتقححاد

الديان الخرى تتمتع بالحماية بموجب حرية الدين باعتباره أحد أشكال التعبير الديني [...]“

معارين           - في قضية 31 طريعق شعرطة ونقطة مهراشترا ولية ضد باسين ضد R(آر  v 

Bhasin v State of Maharashtra and Marine Drive Police Stationالتي تم إصدار الحكم فيها ( 

13)

)

.55)، ص Komnas Ham:Jakarta:2005 (2005التقرير السنوي: اللجنة الوطنية الندونيسية لحقوق النسان - )
14)

)

)؛ و42 (الحاشححية 44، الفقححرة A/65/207انظححر تقريححر المقححررة الخاصححة المعنيححة بحريححة الححدين أو المعتقححد، )
A/HRC/10/8/Add.1 68-55، الفقرات.
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  تؤكد المحكمة العليا فححي بومبححاي علححى أن الحححق فححي حريححة التعححبير2010في كانون الثاني/يناير 
ءً من ذلحك. فكحل  يغطي حرية انتقاد الديان. وأعلنت أن ”كل شيء عرضة للنقد وليس الدين استثنا
 دين، سححواء كحان السحلم أو الهندوكيحة أو المسحيحية أو أي ديحن آخحر يمكحن نقححده. وحريحة القححول
ًا إزاء ذلك. والنقد الصحي يسححتثير  والتعبير تغطي نقد الدين ول يمكن لي شخص أن يكون حساس
 الفكر ويشجع على النقاش ويساعدنا علححى التطححور ... وليححس ثمححة شححك أن للمؤلححف حححق الخطححأ“.
ًا. ا يوضح أن أي دين بعينه ليححس علمانيحح ً دّم منظور  واستطردت المحكمة قائلة: ”يحق للمؤلف أن يق

 )15(وتمثل هذه وجهة نظر بحق لكل شخص أن يؤكدها.“

ا أمرت محكمة في إندونيسيا بإغلق حانة اسححتعملت تماثيححل بححوذا لغححراض الححتزيين (الححديكور). ً  ومؤخر
 ورفع أحد المحامين شكوى نيابة عن معتنقي البوذية المحليين. ويقال إن ”صاحب ترخيححص الحانححة حُكححم

 )16(بذنبه بجريمة التجديف واستعمال رموز وزينات بوذية في مكان غير مناسب“.

  صفحة في شبكة الويب لسباب تتصل بالمن القومي. ويقال إن100 000وفي تايلند تم إغلق أكثر من 
 العديد من المواقع الشبكية تغذي الكراهيححة بيحن السححكان. وفححي ماليزيحا نقلححت أخبحار بححالحكم علحى أخحوين
حُكم على أربعة آخريححن بسححبب  ماليزيين بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب قيامها بحرق كنيسة، في حين 

ا اللجوء إلى التشريعات الخاصة بإثارة الفتنة وملحقة مدونين)17(الهجوم على مصلى للمسلمين. ً   وتم أيض
فيما يتعلق بادعاء تحريضهم على الكراهية العنصرية والدينية.

 وفيما يتعلق بجنوب آسيا، تم سجن منتج أفلم هندي مؤيد لنمور التاميل لمدة سنة بسبب تعليقححاته الملتهبححة
دد بإلحاق الذى بالطائفححة السححنهالية لححو قححامت البحريححة ّ  التي تحرض على العنف. وكان منتج الفلم قد ه
 السريلنكية بالهجوم على صائدي السماك التاميل. ويقال إن المحكمة القائمة في شناي قد أعلنت ما يلي:
ّمنت احتمححال الوصححول إلححى حححد تعريححض  ”أشار [المتهم] إلى الطلبة السنهاليين وألقححى كلمححة ملتهبححة تضحح
ّين من قراءة كلمته الكاملة أنها كانت استفزازية وملتهبة بطبيعتها، وأنهححا سححتؤدي إلححى  حياتهم للخطر. وتب
 خلق التنافر وضياع المن بين المجموعتين على أساس العنصر ومحل المولححد. وكححان طححابع هححذه الكلمححة

ا ودفع اتباعه إلى التورط في أعمال العنف.“ ً  )18(ينطوي على ترجيح دفع الجمهور عموم

15)

)

دّمححة مححن المحادة )  /العفححو الدوليححة/المبححادرة المصحرية للحقحوق الشخصحية/معهححد19مذكرة صديق المحكمحة مق
Judicialالقاهرة لدراسات حقوق النسان،   Review  of  law  Number  1/PNPS/1965المتعلقة بمنححع السححاءة الدينيححة و/أو التشححهير  

(10، ص 2010، آذار/مححارس PUU-VII/2009/140الديني، رقم القضححية   http://www.article19.org/pdfs/analysis/judicial-review-of-

law-number-1-pnps-1965-concerning-the-prevention-of-relig.pdf.( 
16)

)

.2010 أيلول/سبتمبر 1وكالة النباء الفرنسية، )
17)

)

.2010 آب/أغسطس 24 و13صحيفة بان كوك بوست، )
18)

)

(www.timesoindia.indiatimes.com.
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  جيححم،295 ألححف و298وفي باكستان، وبعد تطبيق مختلف التعديلت على قانون العقوبححات مثححل المححادة 
تلحظ الحالة التالية:

  تححم تححوجيه الهتمححام2006 و1986”تضاعف عدد قضايا التجديف ثلث مرات. وفي الفترة بين 
 قضية تجديف [...] كما لحظت محكمة لهور العليا،375 شخص في 800إلى أكثر من 

 1979 و1948منذ تشديد القانون حدثت زيادة في عدد تسجيل قضايا التجديف ... في الفترة بيححن 
 40. وتححم تسححجيل 1986 و1979 قضية. وتم التبليغ عن هذه القضايا في الفترة بين 11تم تسجيل 

  قضححية ... ويوضحح هححذا52، تححم تسححجيل 2000. وفححي عحام 1999 و1987قضية في الفترة بين 
 )19(سوء استعمال القانون [...] لتسوية [...] الحسابات.“

 كومعار)، هحي قضححية 2010وكمثال على الحساسيات التي ينطوي عليها الموضوع، وفي قضية حديثة (
الولية   Kumar(ضد  v  State جيححم لن أحححد295) ألقي القبض على كومار وهو طبيب بموجب المححادة  

دف ضد النبي عندما أشار إلى أحد زملئه الطباء ووصفه باسححم ”الرسححول“. ورغححم ّ  زملئه اعتقد أنه ج
 أن محكمة الستئناف أيدت السماح بالفراج عن كومار بكفالة فقححد كححان الدعححاء المححوجه ضححده والقبححض
دم الشكوى. ولحم يكحن هنحاك تطحبيق موضحوعي لي معحايير ّ  عليه يستندان إلى أساس ذاتي من منظور مق

أطلق النار على أخوين هما سححاجد وراشححد إمانويححل بعححد بضححعة2010 ويقال إنه في عام )20(للتجديف.“ ُ ”  
)21(أيام فقط من تقديم دليل يبرئ ساحتهما من تهم التجديف.“

  اغتيل فيها بعض كبار السياسيين الذين طُلب منهم2011ووقعت بعض الحوادث الخطيرة في أوائل عام 
 )22(إصلح قانون التجديف المذكور أعله.

19)

)

دمة إلى حلقات الخبراء الدراسية بشأن حظححر التحريححض) ّ  تقرير المركز الوروبي للقانون والعدالة، ورقة مق
.24، ص 2010، ستراسبورغ، أيلول/سبتمبر 2011على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية لعام 

20)

)

.25المرجع نفسه، ص )
21)

)

اً النداء العاجل المؤرخ في 26المرجع نفسه، ص )   واشححترك فححي إصححداره2010 تموز/يوليه 27. انظر أيض
 المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ والمقرر الخحاص المعنحي بححالت العحدام خحارج القضحاء أو بحإجراءات

ا؛ والخبير المستقل المعني بقضايا القليات ( ً ).314-300، الفقرات A/HRC/16/53/Add.1موجزة أو تعسف
22)

)

.6 آذار/مارس، ص 11-5اليكونومست، )
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ا من تأليف المودودي، وهو كاتب يؤيد سيادة الدين، في حين منعت ملححديف ً  ويقال إن بنغلديش منعت كُتب
ا كتبها حسن سعيد على أساس أنها تنتهك المبادئ الدينية. وفي الوقت نفسه، يقححال إن بعححض الطححوائف ً  كُتب

في نيبال تستعمل لغة ملتهبة وتتمتع مع ذلك بدرجة من الفلت من العقاب.

 وفيما يتعلق بالهند، أثير سؤال يتعلق بالقوانين التي تمنع التحححول مححن ديححن لخححر وعمححا إن كححان ذلححك قححد
 1977يؤدي إلى توترات دينية وخطاب كراهية. وتوجد هذه القححوانين فححي مختلححف الوليححات. وفححي عححام 

 توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه القححوانين، تحححت عنحوان ”قحانون حريححة الديححان“، ل تنتهححك الدسححتور
 )23(حيث إن التبشير ”يؤثر على حرية الضححمير“ المضحمونة لجميححع مححواطني البلححد علححى قححدم المسحاواة“.

لقت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد على ذلك بالعبارات التالية: ّ وع

ول ’قححوانين حريححة الححدين‘ إلححى أداة فحي يححد محن يرغبحون فحي اسححتخدام الححدين ّ  ”يوجد خطر أن يتح
 لمصالح خاصة أو لملحقة أفراد على أساس دينهم أو معتقدهم. وفي حين أن الضطهاد أو العنف
 أو التمييز على أساس الدين أو المعتقد يتطلب عقوبات بموجب القانون فإن المقححررة الخاصححة تححود
 أن تحذر من التشريعات المفرطة أو الغامضة بشأن القضايا الدينية الححتي يمكححن أن تخلحق تححوترات

لً من حلها.“ )24(ومشاكل بد

ءً ضححد العنححف المرتبححط بالقضححايا  وفي غححرب آسححيا حححدثت بعححض الحححالت الرئيسححية الححتي تتطلححب إجححرا
 العنصرية والدينية. ففي إسرائيل أعلنت السلطات عدم شرعية حركة كاخ فيما يتصل بحححوادث تحريححض

إسعرائيل    على الكراهية ضد المسلمين. وفي قضية  ضعد أريعون Yitzhak(إسعحاق  Orion  v  Israel( 
  وفحي)25(أقرت المحكمة العليا الدانة فيما يتعلحق بحإثنين محن مقحدمي الطعحن أدينحا بحالهجوم علحى العحرب.

  إلى إدانة لحد أصحاب محطات الذاعححة الخاصححة بسححبب2008سوريا يقال إن محكمة توصلت في عام 
نُشرت في شبكة الويب.  التشهير فيما يتعلق بمقالت 

 وفي عملية الستعراض الدوري الشامل المتعلقة بجمهورية إيران السلمية لوحظت الممارسححات التاليححة
): 2009في تقرير أصحاب المصلحة (تشرين الثاني/نوفمبر 

  ينص على الحقوق الساسية في التعحبير والتجمحع وتكحوين الجمعيحات.1979”دستور إيران لعام 
ا إلى تقححويض هححذه الحقححوق [...] [ومجموعححة ً اً تؤدي دائم لّ أن الستثناءات المعرّفة تعريفاً واسع  إ
 من] القوانين مصاغة بطريقة غامضة ضمن قانون العقوبات تحمل عنوان ”الجرائم المرتكبة ضد
 المن القومي والدولي للبلد“ [...] يتسم الكثير منهححا بححالغموض والتححداخل وتتنححاول النقححد والسححب

23)

)

.33تقرير المركز الوروبي للقانون والعدالة، المرجع المذكور، ص )
24)

)

(A/HRC/10/8/Add.3 50، الفقرة.
25)

)

 )،2008 (أيلححول/سححبتمبر A/HRC/WG.6/3/ISR/1تقرير إسرائيل الوطني بموجب الستعراض الدوري الشامل، )
.88الفقرة 
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 والتشهير، خاصة فححي حححق مسحؤولي الدولححة، ومححادة واحححدة علححى القححل تتعلححق بنشححر ”معلومحات
تُهم بالسجن والجلد.“  )26(كاذبة“. ويعاقب على مثل هذه ال

 وفيما يتعلق بالمملكة العربيححة السححعودية استشححهد تقريححر السححتعراض الححدوري الشححامل الححذي يسححتند إلححى
): 2008مصادر المم المتحدة بما يلي (تشرين الثاني/نوفمبر 

 ”أعربت لجنة حقوق الطفحل عحن قلقهحا إزاء خطحاب الكراهيححة المحوجه ضحد القليحات الدينيححة فححي
 المدارس والمساجد، وأوصت باتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أشححكال التمييححز القححائم علححى الححدين أو
 المعتقد والقضاء عليها، وتشجيع التسامح الديني والحوار داخل المجتمححع. كمححا أن هنححاك ادعححاءات
 تتعلق بعمليات اعتقال وضرب واحتجاز لمسيحيين وأفراد من اتباع الطائفة الحمديححة فضححلً عححن
 ادعاءات تتعلق بأحكام سجن وجلد وإعدام قححد صححدرت فححي حححالت تجححديف وردة مزعومححة، وقححد
ا إلى الحكومة. وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ً  أحيلت هذه الدعاءات أيض
ا ينتمححون إلححى بعححض الصححول العرقيححة أو الثنيححة ل ً  إزاء ورود تقححارير تشححير إلححى أن أشخاصحح
 يستطيعون المجاهرة بمعتقداتهم الدينية في المملكة العربية السعودية. وقد أشار تقرير صححادر عححن

  إلى أن العمال المهاجرين من غير المسلمين يجب أن يمتنعوا2007منظمة العمل الدولية في عام 
 )27(عن إظهار رموزهم الدينية.“

 وفي وسط آسيا وقعت عححدة حححالت مححن خطححاب الكراهيححة والجححراءات الحكوميححة المتصححلة بححذلك وهححي
 حالت تستدعي التفكير في التوازن بين حرية التعبير ومعالمها. ويقال إن المحكمة العليا في طاجيكسححتان
 أطلقت على حزب التحرير (وهو مجموعحة تؤيحد إنشحاء الخلفحة) وصحف المنظمحة ”المتطرفحة“. وألقحي
 القبض على أفراد هذه المجموعة وأدينوا بتهم الفتنة أو التحريض على الكراهية العنصرية أو العرقيححة أو
طُبق نهج مماثل في قيرغيزستان حيث تححم تطححبيق القححانون  الدينية بل وبسبب حيازة منشورات المنظمة. و

الجنائي على المجموعة.

  في أوزبكسححتان قيححل إن المخرجححة السححينمائية أوميححدا أحمححدوفا أقيمححت ضححدها دعححوى بسححبب2010وفي 
Theالتشهير والضرار بسمعة البلد من خلل فيلم قامت بححإخراجه. ويتطححرق الفيلححم المعنححون ”  Burden  of 

Virginity(عبء العذرية) إلى قضية التقاليد التي تتطلب من المرأة أن تظل على عححذريتها حححتى الححزواج “ 
ويحكي قصة فتاة طردت مجللة بالعار من منزل عريسها.

 وفي أذربيجان تشير القضية التالية إلى الغموض الذي يظهر في القانون والممارسة في موضوع الحماية
من خطاب الكراهية: 

26)

)

(A/HRC/WG.67/IRN/3 45، الفقرة.
27)

)

(A/HRC/WG.6/4/SAU/2 40، الفقرة .
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  حكمححت محكمححة بححاكو للجححرائم الخطيححرة علححى رئيححس تحريححر ريلنححي أذربيجححان2007”في عححام 
لً، بالسححجن لمححدة ثمحاني سحنوات ونصححف بتهحم دعحم  وغونديليك أذربيجان، الذي كحان بالسحجن فع
 الرهاب والتحريض على الكراهية العرقية والتهرب من الضرائب. واستندت التهم إلى مقال كتبه
ًا  فاتولياتيف ينتقد فيه سياسة الحكومة تجاه إيران ويححذكر أمحاكن محححددة فححي البلححد باعتبارهححا أهححداف
أدخلت العقوبة في إدانة فاتولياتيف محن قبححل بتهمححة التشحهير بسحبب مقحال ُ  محتملة لهجوم إيراني. و

اً فححي أحححداث عححام  ا أن القححوات الحكوميححة قححد تكححون لعبححت دور ً   فححي1992يححدعى أنححه كتبححه مححدعي
اً بدافع سياسي.“  )28(خوجالي. واعتبر المراقبون الدوليون والمحليون هذا الحكم بالسجن صادر

ا فسححيكون محن المفيححد أن تشحير البلححدان إلحى ً  وحتى في حالة عدم وجود قضحايا يمكحن الستشحهاد بهحا علنح
 استعدادها للقيام بالصلح. وعلى سححبيل المثححال، أشححارت المملكححة العربيححة السححعودية، فححي سححياق عمليححة
 الستعراض الدوري الشامل في الرد على إحدى التوصيات المقدمة من بلححدان أخحرى، إلحى أنهحا سححتنظر
 في اتخاذ التدابير للتعامل مع خطاب الكراهية. وفي كثير من البلدان التي أشححير أعله إلححى وجححود قححوانين
ا أنه حتى في حالة وجود قوانين غير تحرريححة فححإن الحاجححة تقححوم إلححى ً  لديها، يوضح التجاه الكثر تحرر
ّبق إذا كححانت تتعححارض مححع القححانون تط ُ  إصلح هذه القوانين وحتى إذا لم يكن قد تم إصلحها بعد فإنها ل 
 الدولي. وعلححى جبهحة أخحرى، فححإن الممارسحات الحتي تعحزز التفحاهم عحبر الثقافحات هحي ممارسحات تلقحى
 الترحيب. فعلى سبيل المثال قررت قطر تنظيم مؤتمر سنوي بشحأن الححوار بيحن الديحان لتعزيحز العدالحة

والسلم.

 وإذا نظرنا إلى الوراء، فقد تكون أكبر المشاكل المستعصية على الحححل هححي السححياقات غيححر الديمقراطيححة
 السائدة في المنطقة، حيححث ل يوجححد مجححال كححبير لحريححة التعححبير وبالتححالي ل يوجححد مجححال كححبير لخطححاب
 كراهية صادر عن أفراد ومجموعات خارج قاعدة السلطة. ومع ذلححك فححإن مححا يظهححر مححن قاعححدة السححلطة

المشار إليها بديهي ول يختلف في كثير من الحيان عن الدعاية.

خيوط الموضوع

 ليس من السهل الطلع على قضايا وتقييم القوانين/السياسات العامة فحي الممارسحة العمليحة−
ا (كما في حالة استراليا ونيوزيلندا). ً لّ إذا تم البلغ عنها ونشرها علن إ

ًا−  يتمثل معيار اختبار قوانين التحريض على الكراهية فيما إن كانت هذه القوانين تستعمل حق
 لحماية القليات (إندونيسيا، ماليزيا، سري لنكا، باكتسان، نيبال، الهند، إسرائيل، إيران، المملكة

28)

)

دمة إلى حلقات الخبراء الدراسححية للمفوضححية) ّ  المصدر: المفوضية السامية لحقوق النسان، وثيقة مدخلت مق
.4بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية مع كفالة احترام حرية التعبير، الضافة، ص 
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العربية السعودية).

تغطي حرية القول إمكانية التعليق على المعتقدات (الهند، جمهورية كوريا).−

 هناك قضية شفافية تتصل بكفالة عدم تصححادم القححوانين المتعلقححة بححالتحريض علححى الكراهيححة−
 بحرية التعبير وقياسها على أساس المعايير الدولية (إيران، بنغلديش، طاجيكستان، أوزبكسححتان،

أذربيجان).

التفاعل مع المجتمع الدولي هام لدعم الموضوعية وتعزيز التفاهم عبر الثقافات (قطر).−

الدروس المستفادة:

ناءة في منطقححة أسححيا والمحيححط الهححادئ تشححمل مححا ّ  بالنظر إلى ما سبق، يمكن ملحظة بعض التطورات الب
يلي:

 زيادة حالت التصديق على معاهدات حقوق النسان والنضمام إليهححا، وخاصححة مححا يتصححل−
منها بموضوع خطاب الكراهية، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

لً بالمعاهححدات الدوليححة والتححوازن بيححن القححانون المححدني والقححانون−  وجححود قححوانين وطنيححة عم
الجنائي؛

التعهد بتغيير القوانين للمتثال للمعايير الدولية؛−

قيام محاكم عاملة ومستقلة بالنظر في الموضوع والستجابة بفعالية لحقوق النسان؛−

 اعتماد خطط عمل وطنيححة لحقححوق النسححان يمكححن اسححتعمالها لححدعم التفححاهم والشححمول علححى−
الصعيد العرقي؛

صياغة قوانين للصحافة تتفق مع حقوق النسان؛ −

فتح مجال أمام المجتمع المدني وحرية الوسائط التي تحترم المعايير الدولية؛−

إصلح القوانين غير التحررية وعدم تطبيق هذه القوانين بانتظار إصلحها؛−

 برامج دعم التثقيف في مجال حقوق النسان وتفهم الطياف المتنوعة البشرية عبر الثقافات−
واحترام مختلف الجناس والديان. 

 ومع ذلك، ومن خلل الحالت والسياقات المتصلة المذكورة أعله، تتمثل الرسالة على هذا النحو في أنححه
ّيحن تحوخي الحيطحة لمنحع ححدوث  في إطحار الصحلة بيحن القحوانين والسياسحات بشحأن خطحاب الكراهيحة يتع
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ّين المطالبة بتوخي الحرص إذا كانت البلححدان ترغححب فححي اعتمححاد قححوانين جيححدة بشححأن هححذه  تحريف. ويتع
 القضية لكفالة امتثالها للمعايير الدولية. والعناصر المطلوبة لما يشكل خطاب الكراهية في القانون الححدولي
 تستند إلى معايير دولية وإلى فحص دولي، وهذه المعمارية الدوليححة هحي الحتي تحوفر قيمححة مضحافة لكفالحة

وجود إحساس عام بالتوازن.
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